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  شكر وتقدیر

شكر  نينا من نعمة العلم ، ثم بعد ذلك  حمده على ما تفضل به علنشكر االله و نأولا       

خص بالذكر أستاذنا المشرف  نفي إنجاز هذه المذكرة و وأعاننا  كل من ساهم  

تشرفنا بأن  وقد  بتوجيهاته السديدة  الذي لم يبخل علينا    حسونة عبد الغنيالدكتور  

وذلك من خلال دقة  ، حبه لعمله وإتقـانه له  من  فيه    هلتمسنااكان مشرفـا علينا لما  

بذلك كان   و ، حتى للجزئيات الدقيقة لهذه المذكرةه  اتتصحيحمراجعته و   مواعيده و

أن يجزيه عنا خير  االله  نسأل  ف ،البحث العلمي من خطوات مسار خطوةله فضل علينا في  

  .الجزاء  

تفضلوا به علينا من ملاحظات وتوجيهات   شكر أعضاء لجنة المناقشة على مانكما      

  .مواطن النقص و الإختلالات    لنكمل بهلنثري به بحثنا و 

الذين ساهموا في  توجه بالشكر إلى كل أساتذة جامعة محمد خيضر بسكرة  نكما      

   .والعلمي  زادنا المعرفي  

  .في علمكم ونفع االله بكم بارك االله فيكم و     

  

  

  

  زید محمود/  فتح االله عقبة



  داءــــــــــــإه

  

  .إلى روح والدي رحمه االله ،غفر االله لنا وله ولجميع المسلمين

  .إلى والدتي الكريمة أطال االله في عمرها وحفظها  

  .إلى كل عائلتي الصغيرة و الكبيرة

  .إلى كل الأصدقـاء

  . إلى كل من علمني أو كان سببا في تحصيلي للعلم النافع

  

  

  

  

  

  

  

  عقبة فتح االله

 



 داءــــــــــــــهإ
 
 

 محمد النبي على  والسلام الصلاة و الصالحات  هتتم بنعمت الذي لله  الحمد
 .بعد و  المهداة الرحمة سلم و عليه الله صلى

 : الى المتواضع  العمل هذا أهدي 
 عمرهما  أطال و  الله حفظهما الكريمين  الوالدين

 عزاء أخواتي الأ لى أخي و إ
 دراستي  ثناءأ ومصاحبتي برفقتي كانوا من وكل صدقـاء الأ كل لىإ

 الجامعية 
 بكلمة ولو العون يد لنا  ومد العلم طريق  سلك  على شجعنا  من كل لىإ
 جامعة محمد خيضر     ساتذةأ  كل لىإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 زید محم ود 



 مقدمة 

 
  مقدمة  

الإستثمارات الأجنبیة لما فیها من  استقطابتعمل العدید من الدول ومن بینها الجزائر على      

عوائد على إقتصاد الدولة وتنمیتها، ومن أجل ذلك توفر للمستثمرین جملة من التحفیزات  

والامتیازات لجذبهم  وبالمقابل فإن المستثمر قبل التعاقد مع الدولة المضیفة  لا محال أنه 

أخذه في الحسبان هو الضمانات سیقوم بدراسة جدوى مشروعه مع تلك الدولة ومن بین أهم ما ی

التي توفرها له الدولة ومدى الإستقرار التشریعي لقوانینها والنظام القانوني لحل النزاعات التي قد 

لیتأكد من سهولة إجراءات تسویة منازعاته  ،تنشأ عن عقد الإستثمار لأي سبب قد یطرأ

  .قوقه والجهات التي تتولى التسویة ومدى جدیتها  لضمان عدم ضیاع ح

لمنازعات الإستثمار إلا أنه یمكن تعریفها بأنها دقیق وجامع وبالرغم من عدم وجود تعریف   

النوع من المنازعات التي تنشأ بین طرفي عقد الإستثمار نتیجة لإنتهاك أحد الأطراف ذلك "

ذ أي للحقوق أو خرقه للالتزامات المنصوص علیها في العقد الإستثمار أو إنهاء العقد أو اتخا

إجراء انفرادي من قبل أحد الأطراف، مما ینتج عنه أضرار جسیمة للطرف الآخر یستلزم 

  .  "تعویض الطرف الواقع علیه الضرر عما أصابه من أضرار نتیجة الانتهاكات أو الإجراءات

  : إشكالیة البحث -أولا

و بإعتبار أحد  ،الدولةإقتصاد لتنمیة  من خلال الأهمیة الكبیرة التي یقدمها الإستثمار    

وسبل فعالة لتسویة النزاعات التي قد تنشأ بین  ضماناتالعوامل الجاذبة للإستثمار هي توفیر 

ه على الإستثمار ز یحفحقوقه وت وصون المستثمر أمن على تعمل المستثمر والدولة المضیفة 

الإستثمار وفقا لأحكام ضوابط تسویة منازعات هي ما : نطرح الإشكالیة التالیةوطمأنته ، 

    .المتعلق بالإستثمار؟ 18-22القانون رقم 

  : أهمیة الدراسة -ثانیا

  :تبرز أھمیة موضوع دراستنا في ثلاث نقاط

الاستثمار  منازعات فض  تحكم التي والقواعد النظم على التعرفوهي  نظریةأهمیة : 1

الجزائري و بذلك تكون إضافة لكل وخاصة الإلمام بمستجدات التعدیلات  التي جاء بھا المشرع 
  .باحث ومھتم بمجال منازعات الإستثمار

 في فقدان حقوقه من كثیرا ما یتخوف الأجنبيوخاصة  أهمیة عملیة وهي أن المستثمر: 2

 الحركة تعیق التي الأسباب همأ حدأ والتي تعتبر المضیفة الدولة بین و بینه تثور التي النزاعات

نازعات المتعلقة لذلك وبمثل هذه البحوث التي توضح للمستثمر طرق تسویة الم ، الاستثماریة



 مقدمة 

 

كسر ذلك الخوف لدى المستثمر ویكون أحد ا تعمل على ن مدى فاعلیتها ، فإنهبالإستثمار وتبی

  .أسباب جذبه وتشجیعه للإستثمار في الجزائر

   :أسباب إختیار الموضوع -ثالثا

التي دفعتنا لإختیار الموضوع هو الرغبة في الإطلاع والإلمام من الأسباب : أسباب ذاتیة -1

أو قد ننفع بها  ،بكل ما یتعلق بالمنازعات القانونیة وتسویتها حتى ننتفع بها في مسارنا العلمي

  .غیرنا

هذا وهو أن الموضوع یدخل ضمن مواضیع تخصص قانون الأعمال  :أسباب موضوعیة -2

التحولات والإصلاحات القانونیة و الإقتصادیة التي تقوم بها هو ومن جهة أخرى ، من جهة 

الجزائر في السنوات الأخیرة وشغل موضوع الإستثمار الحیز الكبیر منها المتضمن مستجدات 

  .عدیدة

  : أهداف البحث -رابعا

 الاستثمار عقد رافلأط المطروحةالخیارات  أهمب تكمن أهداف البحث في تعریف المستثمر    

تي وضعها المشرع ال الآلیات أهم معرفةو  بشأنه ، تثار خلافات من یترتب قد ما لتسویة

 الوطني التشریع تضمنه ما على الوقوف خلال من الاستثمار عقود منازعات لتسویة الجزائري

 هذه دور برازإ و ،  2022 لعام الاستثمار قانون خاصة ،من حلول أصیلة أو حلول بدیلة

 المستثمر إلیها یطمئن التي قضائیة وغیر القضائیة جرائیةالإ الضمانات توفیرفي  الآلیات

  .لأجنبيا الوطني و

  : المناهج المستعملة -خامسا

طرق تسویة ل لتقدیم مفاهیم خاصةللإجابة على إشكالیة الدراسة استعملنا المنهج الوصفي     

تحلیل المنهج التحلیلي في و المتعلق بالإستثمار  18-22منازعات الإستثمار المحددة في قانون 

وخاصة التعدیلات الجدیدة  ذات الصلة بموضوع الدراسة، بعض نصوص المواد القانونیة

  .المتضمنة أحكاما وضوابط جدیدة لتسویة منازعات الإستثمار

  : الدراسات السابقة -سادسا

ثمار ونختار منها أطروحة هناك دراسات عدیدة سابقة في موضوع تسویة منازعات الإست    

آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي بعنوان سي فضیل الحاج الدكتور 

 المباشر،أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الدولي للأعمال ،



 مقدمة 

 

، حیث تناولت هذه  2019-2018معة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، السنة الجامعیة جا

راسة جوانب واسعة ومختلفة في تسویة منازعات الإستثمار الأجنبي المباشر سواء على الد

مستوى القضاء الوطني أو الطرق البدیلة بما فیها التسویة عن طریق التحكیم المؤسسي ، ومن 

  :النتائج التي توصل إلیها هي أن آلیات تسویة منازعات الإستثمار هي 

 خاصة الصعوبات، من الكثیر یثیر ذلك أن إلالقضاء الوطني الآلیات القضائیة الداخلیة أي ا

 على المقارنة الوطنیة التشریعات أن علما الحیاد، یخص فیما المستثمر به یشعر الذي القلق

 عقود منازعات فض في عام كأصل الوطني القضاء اختصاص أقر ئرياالجز  المشرع رارغ

  . التحكیم إلى اللجوء هو والاستثناء المباشر الأجنبي الاستثمار

 را فيكبی رادو  تلعب والتي زاعاتالن لحل البدیلة الطرق للتسویة وتتمثل في :ةالودی الآلیات و

نزاع ال فض على تعملوالتي  المباشر الأجنبي الاستثمار بعقود المتعلقة المنازعات فض

  .سریعة وبصفة ،بالتراضي

وهناك دراسة أخرى للدكتور رضوان ربعیة بعنوان فض منازعات عقود الإستثمار الدولیة     

   LMDمقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الدكتوراة الطور الثالث  ،أطروحةبین القضاء والتحكیم 

، السنة الجامعیة قاصدي مرباح ورقلة معة جا ،قوق تخصص قانون الإستثمارفي الح 

أولویة إختصاص القضاء و دوره التكمیلي في  ، حیث تناولت هذه الدراسة  2020- 2019

لحل  لتنظیم القانوني واحترام إرادة الأطرافلومراعاته تناولت التحكیم ثم حل منازعات الإستثمار 

  .منازعات الإستثمار

  والتحكیم القضاء بین الدولیة الاستثمار عقود منازعات في فضومن النتائج التي توصل إلیها 

  :هي أن

بین القضاء  الاستثمار عقود منازعات في فضأن المشرع الجزائري تبنى قاعدة اللا إقصاء    

  .منهما كل وضعف قوى عوامل بین توازن بها خلق التي والتحكیم و

 به یتسم لما الاستثماریة المنازعات لحسم نظام أنجع لازدیاد اللجوء إلیه أصبح التحكیمأن و   

 والوقت، الجهد یوفر والحریة والحیاد التامة الاستقلالیةراف للأط ضمان أهمها مزایا من

 تتوفر لا التي الدولیة الاستثمار عقود منازعات نوعیة مع تتناسب عدیدة عوامل إلى بالإضافة

  .عادة القضاء في



 مقدمة 

 

 لمواجهة بالتدخل المجال له یعطي بل الدولة قضاء على یستغني لا بذاته التحكیم أنكما    

  .التحكیمیة العملیة تواجه التي والصعوبات العوائق

 ناقص ضمان یعد الاستثمار منازعات تسویة تكفل كضمانة فقط التحكیم على عتمادالإ و 

 كشرط التحكیم تدعم أخرى دعائم وجود من لابد بل المبتغى هذا إلى للوصول كفیل وغیر

  .المتعاقدین لحقوق حمایة توفر حتى التفاوض وشرط التشریعي الثبات

لدقتها وتوسعها في كثیر من  الدراستین وخاصة الدراسة الأولى كثیرا من استفدناحیث أننا   

 2019-2018كانت في  الدراستین هو أن الدراسة الأولى النقاط ، ولكن ما یمیزنا عن تلك

مما  2022بینما قانون الإستثمار الجدید كان في سنة ،  2020-2019والدراسة الثانیة في 

،  من ضوابط في تسویة منازعات الإستثمار ما استحدثه المشرع الجزائري تناولاما لم ییعني أنه

  .وهذا ما تطرقنا إلیه في دراستنا الحالیة  وحاولنا توضیحه

قلة المراجع وخاصة في الجوانب التي مستها التعدیلات الأخیرة  :صعوبات البحث -سابعا

  . ناهیك عن المراجع باللغة الأجنبیة والتي تتعلق بالتشریع الجزائري

وكذلك نظرا للمستجدات العدیدة الناتجة عن التعدیلات القانونیة المتعلقة بتسویة منازعات   

لمراجع الكثیرة  الشارحة والمحللة لها أو الإستثمار ولكونها مستجدات حدیثة لا توجد فیها ا

  .  بها وتحلیل مدى فاعلیتها للاستشهادتطبیقاتها العملیة 

  : تقسیم البحث وعرض الخطة -ثامنا

فصل تمهیدي تناولنا فیه  إلى الموضوع تقسیم ارتأینا المطروحة الإشكالیة على للإجابة و  

الآثار المترتبة على عقود ماهیة منازعات الإستثمار للتعریف بموضوع البحث وتناولنا فیه 

أنه في حالة عدم معرفة  باعتبارلتزامات أطراف الإستثمار إ حقوق والإستثمار والمتمثلة في 

  .المنازعة الإستثماریة أو الإخلال بها من أحد الطرفین یترتب علیها نشوءلتزامات الاحقوق و ال

 هو تسویة منازعات الإستثمار في التشریع الجزائري أنه وباعتبار موضوع بحثنا  ثم    

المتعلق بالإستثمار المتضمنتین تسویة  18-22من قانون  12و  11وانطلاقا من المادتین 

التسویة الإداریة تناولنا في الفصل الأول تسویة منازعات الإستثمار بین  ،الإستثمارمنازعات 

حیث تحدثنا في المبحث الأول عن التسویة الإداریة المتمثلة في التظلم لدى  والقضاء الوطني

الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار وكذا الطعن المسبق لدى اللجنة الوطنیة العلیا للطعون 



 مقدمة 

 

أصیلة لحل  وفي المبحث الثاني تحدثنا عن القضاء الوطني كآلیة المتصلة بالإستثمار ،

  .منازعات الإستثمار 

أما الفصل الثاني تناولنا تسویة منازعات الإستثمار في إطار الحلول البدیلة حیث تحدثنا في   

إلإجراءات المتعلقة بهم لتسویة منازعات الإستثمار ثم  المبحث الأول عن الصلح والوساطة و

لتسویة منازعات  مفهومه و إجراءاته   التجاري الدوليفي المبحث الثاني تحدثنا عن التحكیم 

  . الإستثمار
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 الاستثمار منازعات ماه�ة : الأول  الم�حث
 القانون�ة الناح�ة ثم اللغو�ة الناح�ة من ألاستثمار منازعات  مفهوم إلى الم�حث  هذا في  سنتطرق 

 نشوء نستعرض أس�اب  كما ،)الأول المطلب ( الجزائري  المشرع موقف  عرض خلال من
 .)الثاني المطلب ( المنازعات 

 الاستثمار  منازعات مفهوم :ول الأ  المطلب
   الاستثمار منازعات الاصطلاحي ل تعر�فال على  المطلب  هذا في نتعرف سوف

 ).الثاني الفرع(  الاستثمار منازعات القانوني ل تعر�فال و�ذلك ) الاول  الفرع(
 الاستثمار  منازعات تعر�ف  :ول الأ  الفرع
 ینشب  الذي أو واقع�ة أو قانون�ة مسالة حول �كون  الذي الخلاف ذلك  �أنها المنازعة عرفت 
 بها  �قصد الاستثمار�ة  المنازعة  بینما الأطراف، بین النظر وجهات  تناقض أو تعارض �سبب 

فیها  للأطراف دخل لا طارئة ظروف �سبب  إما الاستثمار  عقد طرفي بین الناشئة الخلافات  تلك 
 أو المض�فة الدولة  إرادة ذلك  في إرادتهما، و�ستوي  هو حدوثها سبب  �كون  قد كما القاهرة كالقوة
 شخصا �كون  قد الذي الأجنبي المستثمر إرادة و الاستثمار لترق�ة  الجزائر�ة كالو�الة هیئاتها أحد

 .   )1(معنوي  أو طب�عي

 :الجزائري  المشرع عند  الاستثمار منازعات تعر�ف  :الثاني  الفرع
 ) 12المادة( نص إلى ف�الرجوع الاستثمار عقود لمنازعات الجزائري  المشرع تعر�ف �خص ف�ما 

 �ل" أنها  على عرفها الجزائري  المشرع أن نجد  �الاستثمار المتعلق )18-22( القانون  من
 ف�ه یتسبب  الجزائر�ة والدولة الأجنبي المستثمر بین القانون  هذا أحكام تطبیق عن ناجم خلاف

یتبین من خلال نص   )2(" حقه في  الجزائر�ة الدولة اتخذته إجراء �سبب  �كون  أو المستثمر
المادة ان المشرع عرف منازعات الاستثمار على أنها الخلافات التي تنشأ �سبب إخلال 

 المستثمر �التزاماته أو �سبب إجراء اتخذته الدولة.

 
 جامعة  العلمي، وال�حث العل�ا الدراسات كل�ة ماجستیر، رسالة ،  رالاستثما منازعات تسو�ة  ،حمد أ صالح الماحي محمد )  1(

  . 75 ص ، 2019ان،السود جمهور�ة  ،يشند 
 جو�ل�ة 28 في الصادرة ، 50العدد  ر،  ج �الاستثمار، المتعلق ، 2022جو�ل�ة  24 في  المؤرخ  18 - 22 رقم القانون )  2(

2022.  
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 الاستثمار منازعات أس�اب :الثاني المطلب
 الفرع(الأطراف  إرادة  عن خارج �سبب  ناشئة تكون  فقد الاستثمار منازعات أس�اب  تختلف
 المض�فة الدولة �سبب  ناشئة تكون  قد أو الثاني)  الفرع( المستثمر  �سبب  �كون  قد  أو )الأول

 .)الثالث  الفرع(
 إراد�ة  لا �أس�اب الناشئة المنازعات:الأول  الفرع

من الأس�اب الخارجة عن إرادة الاطراف المؤد�ة للنشوء النزاعات الاستثمار�ة القوة القاهرة  
 والظروف الطارئة سنعرضها في مایلي :

 القاهرة  القوة :أولا
 انقضاء عنه یترتب  مما  ، ردها �مكن لا متوقعة غیر أحداث " أنها على القاهرة القوة وتعرف
 والانقلا�ات والغزو والثورة الحروب  هي القاهرة القوة حالات  العموم ،وعلى عنه الناتج الالتزام

 طا�ع ذات القاهرة القوة  منازعات  أن حیث  " الحكومة تدخلات  من عنه یترتب  وما والتخر�ب 
 إلى ترجعه أو مرهقا تجعله التي الطارئة الظروف فخلا على مستحیل الالتزام فتجعل فني
 لنص القاهرة القوة تعر�ف في و�رجع "المتعاقدة للأطراف أكیدة خسارة �سبب  مما معقول حد

  قانون  یتطرق  لم حیث  الجزائري  المدني القانون  من ) 2( فقرة )107(  المادة
 .  )1(لتعر�فها 18-22 الاستثمار

 الطارئة  الظروف :ثان�ا
 أنها كما  الوقوع النادرة المألوفة غیر الأحداث  " أنها على بدورها الطارئة  الظروف وتعرف

 ول�س  مرهقا العقدي الموجب تنفیذ من تجعل أنها  القاهرة،إلا القوة حالات  في كما متوقعة غیر
 العقد تنفیذ تجعل التي القاهرة  القوة درجة إلى �صل لا الطارئ  الحدث  لأن مستحیل

 الطارئة الاستثنائ�ة الأحداث  حالات  في الغالب الحل هو العقد تعدیل و�كون  مستحیل... 
2(" إلغاءالعقد عن عوضا

3F

(  
 

 
 شع�ة  الماستر، شهادة لنیل مذ�رة ،رالاستثما عقود منازعات من للوقا�ة القانون�ة  الوسائل :م�مةأ عبود  كرام، إ قرم�ط    )1(

  . 17 ص ، 2021،يالبواق أم – مهیدي بن العر�ي جامعة عمال، أ  قانون  تخصص  حقوق،
 . 18 ص ، ع سابقمرج   ،  م�مةأ عبود  ، كرامط إقرم�   )2(
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 المستثمر  �سبب الناشئة المنازعات  :الثاني  الفرع
 أحد أخل إذا لذلك  متقابلة، التزامات  الدول�ة العقود كسائر الم�اشر الأجنبي الاستثمار عقد یرتب 

 اتخاذ  أن إلى الإشارة و�مكن بینهما،  المنازعة لنشوء سب�ا ذلك  �كون  و �التزامات  الأطراف
 من  الم�اشر الأجنبي الاستثمار عقد في انفراد�ة لإجراءات  لها التا�عة الأجهزة أحد أو الدولة

 أنه إلا الأجنبي، المستثمر و�ین بینها نزاع نشوب  و�التالي الاستثماري، المشروع  �عرقل شأنه أن
 فقد  �التزاماتها، تخل التي هي لها التا�عة  الأجهزة أحد أو الدولة  تكون  الحالات  جم�ع في ل�س
 الأجنبي الاستثمار عقد في عل�ه المفروضة الالتزامات  ب�عض الأجنبي المستثمر كذلك  �خل
 ق�ام عدم المثال سبیل فعلى للاستثمار،  المض�فة الدولة حقوق  من المقابل في تعد والتي

 للدولة الوطن�ة العمالة تدر�ب  وعدم الاستثماري  مشروعه حول والإخ�ار �الإعلام المستثمر
 الق�ام الدولة �خول الأجنبي المستثمر طرف  من التعاقد�ة للالتزامات  خرقا �عد المض�فة
 . الوطني اقتصادها على سل�ا تؤثر أضرار أ�ة من مصالحها لحما�ة �إجراءات 

 عقد في علیها المنصوص للالتزامات  الأجنبي المستثمر خرق  عن حدیثنا معرض وفي
  قض�ة إلى الإطار  هذا في  نشیر أن لنا المنازعة، نشوء أس�اب  من كسبب  الأجنبي الاستثمار

)Klockner V Cameron(  المستثمر یلتزم لم حیث ) الأجنبيKlockner جم�ع ) بتقد�م 
 تنفیذه �صدد هو الذي الاستثماري  �المشروع المرت�طة الجدیدة والأحداث  والتطورات  المعلومات 

 الأجنبي، والمستثمر الكامیرون  دولة بین المنازعة لنشوء كاف�ا سب�ا عد مما الكامیرون، لدولة
 أن إلى التحك�م  هیئة انتهت  الاستثمار منازعات  لتسو�ة الدولي المر�ز على القض�ة طرح و�عد
المعلومات  �كل الكامیرون  حكومة  إعلام وهو جوهر�ا التزاما خالفت  قد المستثمر شر�ة

 مما للسماد، مصنع لإنشاء الأجنبي الاستثمار عقد تنفیذ صاحبت  التي والظروف والتطورات 
   .)1(الكامیرون  دولة اقل�م  على إقامته تم الذي للمصنع الكامل �الثمن المطال�ة عدم �ستوجب 

 المض�فة الدولة عن الناشئة س�ابالأ :الثالث  الفرع
 المشروع  ملك�ة بنزع مثلا كق�امها النزاع نشوء في سبب  الدولة اجراءات  �عض تكون  قد

 .الاستثمار تحكم التي القانون�ة المنظومة بتغییر أو العامة المصلحة لغرض الاستثماري 

 
 مجلة  ،الأجنبي) للمستثمر الدول�ة الحما�ة و�شكال�ة الم�اشر الاجنبي الاستثمار عقود  منازعات س�اب(أ ، ع�ا�سة محمد   )1(

 1054 ص  ، 2021 ماي ، 1 العدد  ، 8 المجلد  ، سعیدة ، الطاهر مولاي جامعة ، الحقوق�ة الدراسات
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 الملك�ة نزع:ولاأ
 ف�ما یلي سوف نقوم �عرض صور نزع الملك�ة:

 التسخیر -1
  و التسخیر مصطلح إلى الرجوع تم 18-22 قانون  هو و حال�ا �ه المعمول الاستثمار قانون  في
 �كون  أن �مكن  لا المنجز الاستثمار �أن 18-22 القانون  من 10 المادة عل�ه نصت  ما هذا

 و التسخیر، حدوث  حالة في تعو�ض هناك  �كون  كما القانون�ة الحالات  في إلا تسخیر  محل
 .   )1( منصف  و عادل التعو�ض �كون 

 الاستیلاء-2
 القانون  من 224 المادة  في ذلك  و الاستیلاء مصطلح المدني القانون  استخدم المشرع في

 ضمان و الاستعجال�ة و الاستثنائ�ة الحالات  في �مكن" أنه على الثان�ة فقرتها في المدني
 .  )2(  "الاستیلاء طر�ق عن الخدمات  و الأموال على الحصول العمومي، المرفق استمرار�ة

 التأم�م-3
   التي الأموال من مجموعة ملك�ة نقل �ه �قصد إجرء  « :صادق �أنه هشام الأستاذ عرفه
 لوسائل الفرد�ة الملك�ة مظاهر كافة على الشامل القضاء بهدف وإما الأمة الى مشروعا تكون 

 » الإنتاج لوسائل الفرد�ة الملك�ة مظاهر كافة على الشامل الاستغلال قصد الإنتاج
 على  الأجنب�ة الاموال رؤوس س�طرة على القضاء �مجرد أو  الإیدیولوجي أو العقائدي التأم�م (

 .)الوطني الاقتصاد
 : هي  العناصر من مجموعة على �قوم التأم�م �أن القول حیث �مكن 
 عامة ملك�ة إلى خاصة ملك�ة تحو�ل -1
 .وطن�ة أهم�ة ذات م�ادین في تشر�عي نص �موجب  العموم�ة السلطات  بها  تقوم -2
 تعو�ض دفع عنها یترقب  -3
 
 

 
 . سابق مرجع  ،  18 - 22 رقم  قانون  من 10 المادة   )1(
 القانون  یتضمن ، 1975 سبتمبر 26 ل الموافق 1395 رمضان 20 في  مؤرخ  75 - 58 رقم الامر  من 224 المادة   )2(

 .المتمم و معدل ،  1975 سبتمبر 30 الموافق 1395 رمضان 24 في الصادر 78 عدد  ج. ج. ر ج.  المدني
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 .  )1(العموم�ة المصلحة تحقیق -4
 المصادرة -4

 �عض أو كل ملك�ة على �مقتضاه وتستولي الدولة في العامة السلطة تتخذه إجراء المصادرة
  )2(.مقابل أي أداء دون  وذلك  الأشخاص لأحد المملو�ة المال�ة الحقوق  أو الأموال

 فرد�ة  لإجراءات الدولة إتخاذ  :ثان�ا
 عدة الأجنبي المستثمر مع علاقتها في الم�اشر  الأجنبي للاستثمار المستقبلة الدولة تتخذ قد

 المستثمر  �جعل مما الاستثمار، عقد من تولدت  التي حقوقه في ثرؤ ت أن شأنها من تصرفات 
 الاستثمار عقود �إنهاء ق�امها التصرفات  هذه ومن وشك،  ر�ب  نظرة إلیها ینظر الأجنبي
 أراضیها، من الأجنبي المستثمر وطرد الاستثماري  المشروع على والاستیلاء المنفردة �إرادتها

 المنظمة الوطن�ة تشر�عاتها بتغییر الدولة ق�ام ان كما .طاردا استثمار�ا مناخا �خلق ما وهذا
 الاستثمار عقد تضمین من �الرغم وذلك  المستثمر�ن بتوقعات �خل أن شأنه من للاستثمار
 والأكثر المنازعة لتجنب  وقائ�ة كأسالیب  التعو�ض مبدأ و�قرار التشر�عي، الث�ات  شرط الأجنبي

 الذي التحك�م شرط تضمن حتى العقد �فسخ -الس�ادة صاح�ة �صفتها- الدولة ق�ام ذلك  من
  )3(منازعتهم. فض أسلوب ینظم

 الآثار المترت�ة على عقود الاستثمار   :الثاني الم�حث
بین الطرفین، (الدولة المض�فة للاستثمار  یترتب عن عقود الاستثمار التزامات وحقوق 

لها حق الرقا�ة والإشراف على المشار�ع الاستثمار�ة من خلال الأجهزة  الدولة ف  والمستثمر)
التا�عة لها وأ�ضا �كون لها حق الشفعة في حال قرر المستثمر ب�ع المشروع الاستثماري و 

في مقابل هذه الحقوق  للمستثمر الكاف�ة والضمانات والمزا�ا بتقد�م الحما�ة الدولة تلتزم
وأعطى  18-22المستثمر والتي ر�ز علیها المشرع في قانون الاستثمار  حقوق والالتزامات نجد 

 لها أهم�ة �بیرة والتزامات �جب عل�ه تنفیذها .
 من خلال ما سبق ذ�ره سنتطرق في هذا الم�حث الى مطلبین �الأتي: 

 
  ، الماستر شھادة لنیل مذكرة ، بالاستثمار المتعلق  18-22 القانون ظل  في المستثمر حمایة:  خدیجة سعودي ، لیلة زیان)  1(

 2 ص ، 2023 ، المسیلة ، بوضیاف محمد  جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة
 21 ص ، سابق  مرجعز�ان لیلة ، سعودي خد�جة ،   )2(
 1054 ص ، سابق  مرجع ، ع�ا�سة محمد    )3(
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 )الاول المطلب (حقوق المستثمر 
 )الثاني  المطلب ( المستثمرتزامات إل 

   المستثمر حقوق  :الاول  المطلب
كثر وذلك لاستقطاب المستثمر�ن وهي أبتحفیزات وحقوق  18-22جاء قانون الاستثمار الجدید 

 كالأتي:  
 الموضوع�ة  الحقوق :ول الفرع الأ 

 : الاستثمار حر�ة :حق أولا
 3 المادة عل�ه نصت  كما الجزائري  المشرع عتمادهاا  التي الضمانات  همأ  من �عد الضمان وهذا
 أجنب�ا او كان وطن�ا معنوي  او طب�عي شخص كل : الاستثمار حر�ة" على أن الثالثة فقرتها في

 احترام ظل في ذلك  و ستثمارها خت�ارا في حر وهو الاستثمار، في یرغب  مق�م غیر  او مق�م
 لجم�ع مفتوحة الاستثمار ممارسة نأ على یؤ�د المبدأ وهذا "بهما المعمول التنظ�م و التشر�ع

 یتم التي القوانین �عض عكس على معنو�ة شخاصأ وأ طب�ع�ة اشخاص كانوا سواء الأشخاص
  . )1(الأشخاص تحدید فیها
 : المساواة والشفاف�ة  مبدأ ضمان :ثان�ا

انه  أي الأولى المادة في ذلك  و المساواة  مبدأ على 22 - 18 الاستثمار قانون  في أكد المشرع
ممارسة   في بینهما تمییز هناك  ل�س و ، واحدة مكانة الأجنبي المستثمر و الوطني للمستثمر

المبدأ  هذا في المشرع ان كما ، الممنوحة التحفیزات  و المزا�ا من الاستفادة في و�ذا نشاطاتهم،
  حق للمستثمر نأ �الشفاف�ة �قصد وهنا ، الشفاف�ة عنصر أضاف بل �المساواة  فقط �كتفي لم

 في 18 - 22 القانون  من 18 المادة عل�ه نصت  ما هو و مشار�عهم، ممارسة طر�قة معرفة
 �قصد وهو الاعمال رجال  اعلام �ضرورة الاستثمار لترق�ة الجزائر�ة الو�الة تلزم " الثان�ة  فقرتها

 بنشاطاتهم الخاصة الإجراءات  كافة في و الرقم�ة المنصات  عبر مرافقتهم و المستثمر�ن
 .  )2(  "الاستثمار�ة

 
 ، الماستر شهادة لنیل مذ�رة ، رالجزائ في الاستثمار على 18 - 22 القانون  تأثیر :  مرزوقي �مان إ ، شابي  سامةأ   )1(

 55 ص  ،  2023 ، قالمة  ، 1945 ماي  08 جامعة ، الس�اس�ة والعلوم الحقوق   كل�ة
 56 ص ، سابق مرجع  ،  مرزوقي �مان إ ، شابي  اسامة   )2(
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 التشر�عي الاستقرار مبدأ ضمان :ثالثا
 في كطرف  الدولة، دور تجمید إلى یهدف الذي الشرط ذلك  أنه على التشر�عي  الث�ات  �عرف 
 وقت الأجنبي المستثمر و�ین بینها النافذة القانون�ة القواعد ض�ط وفي تشر�ع�ة  و�سلطة العقد،
 من الالتزام مفاده القطاع الخاص من الأجنبي للشخص تعهد �مثا�ة كذلك  و�عتبر  العقد، إبرام

 الاستثمار ی�قى إذ المساس بها، أو الاستثمارات  على جدیدة قوانین تطبیق �عدم الدولة طرف 
 التعر�ف أن حیث  ف�ه، أبرم الذي  القانون  مجال في وذلك  المستثمر مع المبرم للعقد وفقا

 الوطن�ة والتشر�عات  الدول�ة العقود في یرد الذي  القانوني الضمان :هو  الشرط لهذا المناسب 
 تمس والتي جوهر�ة تعدیلات  أو جدیدة قوانین إصدار �عدم الالتزام ومفاده المتعاقدة للدولة
 . رالمستثم �مصلحة والإضرار للعقد الاقتصادي �التوازن  تخل والتي العقد  �قانون 

 تغییر أو تعدیل �عدم الدولة تلتزم أن ومفادها الاتفاق�ة القواعد في فیتمثل الثاني النوع أما
   .ذلك  �غیر  �قضي اتفاق هناك  أن حالة في إلا العقد�ة، الأحكام

 أن إلا قانوني أو اتفاقي مصدرها كان  الاستثمار عقود في التشر�عي الث�ات  شرط استخدام إن
 مبدأ على استثناء التشر�عي الث�ات   شرط أن یرى  من فهناك  القانون�ة، طب�عتها �شأن انقسم الفقه
 والنفاذ التطبیق حیز دخوله معلوم هو كما المبدأ �قتضي حیث  الجدید، للقانون  الفوري  الأثر
 انتهاء بین تفصل  التي هي تلك  النفاذ ولحظة المقررة، القانون�ة للأوضاع وفقا نشره �مجرد وذلك 

-22القانون  في المبدأ هذا المشرع جسد كذلك  الجدید القانون  سر�ان و�دء القد�م القانون  سر�ان
 التي القانون  هذا إلغاء أو مراجعة عن  الناجمة الآثار ي تسر  لا" :�قولها منه 13 المادة في 18
 ذلك  المستثمر طلب  إذا إلا القانون، هذا إطار في المنجز الاستثمار على مستقبلا، تطرأ قد

 إلغاءات  أو تغییرات  أو تعدیلات  �أي قامت  إذا الدولة أن المادة هذه نص من نلاحظ ."صراحة
 فقط 18-22 القانون  إطار في المنجزة الاستثمارات  على تطبق لا التغیرات  هذه فإن للقانون 
 .  )1( التعدیلات  هذه تسري 

 
 

 
 ، 18-22  القانون  ظل في للمستثمر�ن الممنوحة  والضمانات التحفیز�ة الانظمة :  احلام خن�ش ، ش�ماء زغاش بن   )1(
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 الفكر�ة الملك�ة حق  :را�عا
 حقوق  �حما�ة تتعلق جدیدة ضمانة 22 - 18 رقم الجدید الاستثمار  قانون  مضمون  في جاء

 وتعتبر ، )1( الحما�ة بتلك  الدولة تتكفل �حیث   9المادة خلال من للمستثمر�ن الفكر�ة الملك�ة
 العین�ة الملك�ة في المتمثلة  التقلید�ة بنوعیها الدولة قبل من  المستثمر ملك�ة لحما�ة مواصلة
 والتي  المستثمر �متلكها التي  المعنو�ة الحقوق  في والمتمثلة الفكر�ة والملك�ة والمنقولات  للعقارات 

 المجاورة  والحقوق  المؤلف كحقوق  أدب�ة حقوق  كانت  سواء الاستثمار�ة مشار�عه في �ستخدمها
 تم مرة فلأول .وغیرها التجار�ة والعملات  الاختراع  براءات  غرار على صناع�ة حقوق  أو

 الدساتیر  �موجب  تم �الأصل تكر�سها أن �حكم الاستثمار قانون  �موجب  الحما�ة هذه تكر�س
 كل أن على صراحة تنص التي 2 الفقرة 74 المادة �موجب  2020 تعدیل آخرها الجزائر�ة
 قوانین  وجود ننسى أن دون  القانون، �موجب  محم�ة هي الفكر الإبداع عن المترت�ة الحقوق 
 الأخیرة  الاستثمار  قوانین صدور عن سا�قة عام �شكل الفكر�ة الملك�ة حقوق  لحما�ة خاصة
 .  )2(�الاستثمار المتعلق  18-  22رقم والقانون  )الملغى  09- ( 16رقم القانون  خاصة

 المال�ة  الضمانات:ي ثان الفرع ال
 للدولة  التا�عة الأراضي  من الاستفادة  ضمان  :أولا
 مرة ولأول 22 - 18 رقم قانون  تضمن وسهولة مرونة �كل العقار على الحصول سبیل في

 المعلومات  كل توفیر 2 الفقرة 6 المادة �موجب  �المستثمر�ن خاصة رقم�ة  منصة وضع على
 تشرف  والتي �العقار الخاصة المعلومات  على الحصول بینها من المستثمر إلیها �حتاج التي
 التا�عة  والش�اب�ك  الاستثمار لترق�ة الجزائر�ة اللجنة من علیها والإشراف تسییرها على

 نوع على المسبق التعرف  وهي للمستثمر�ن كبیرة عق�ة یز�ل المنصة هذه فوجود . )3(لها 
 المتوفرة العقارات طب�عة حول شاملة نظرة أخذ �معنى للاستثمار الجزائر في المتوفرة العقارات 

 عن ناه�ك  فلاح�ة  عقارات  أو صناع�ة عقارات  كانت إذا نوعها حیث  من للاستثمار الجزائر في

 
 . �الاستثمار المتعلق 18 - 22 رقم  القانون  من 9 المادة   )1(
، یتعلق �إصدار التعدیل الدستوري المصادق عل�ه في 2020د�سمبر    30، مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم     )2(

، الصادرة بتار�خ 82في الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، ج ر عدد   2020استقتاء أول نوفمبر سنة  
 .   2020د�سمبر    30

 . سابق  مرجع ، 18 - 22 رقم  القانون  من 2 الفقرة 6 المادة  )3(
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 من الجزائر علیها تتوافر التي الشاسعة المساحات  �حكم فیها تتواجد التي الجغراف�ة المنطقة
 المستثمر�ن تقر�ب  في واضح تجسید �عتبر والذي غر�ها، إلى شرقها ومن  جنو�ها إلى شمالها

 مجال في الإلكترون�ة الإدارة على الاعتماد أي الاستثمار ملفات  على  المشرفة الإدارة من
 .  )1(الاستثمار

 وعائداته  المال  رأس تحو�ل  في الحق  :ثان�ا
 الاستثمار  أصل  تحو�ل  ضمان :1

 أقر حیث  2020 دستور في ذلك  وتجسد الأموال رؤوس تحو�ل حر�ة ضمان الجزائر تبنت 
 كما  التحو�ل ضمان حما�ة مضامینه من الذي الاستثمار حر�ة  مبدأ منه 61 المادة في المشرع

 منه 126 المادة في 11-03 رقم  الأمر لاس�ما والقرض النقد قوانین في الضمان هذا تبنى
 اقتصادي نشاط �أي للق�ام المال رأس  تحو�ل طر�قة  توضح تنظ�م�ة قوانین عدة صدرت  ،كما
 الخارج  إلى الأموال  رؤوس تحو�ل شروط �حدد الذي  04-14 رقم النظام خلال من الخارج في

 لم .الجزائري  للقانون  الخاضعین الاقتصادیین المتعاملین طرف من الخارج في الاستثمار �عنوان
 �الاستثمار المتعلقة القانون�ة الترسانة في الضمان هذا كرس بل بذلك  الجزائري  المشرع �كتفي
 عمل الذي 18-22 رقم القانون  صدور  غا�ة إلى الضمان هذا على حرصت  بدایتها منذ التي
 في الخارج في الأجنبي للمستثمر وأشمل أكبر حر�ة ومنح الضمانة هذه من التوس�ع على

 أحكام وفق وذلك  للتحو�ل القابلة �العملة المصرفي الطر�ق عن الخارج إلى المال�ة التحو�لات 
 . )2(الجزائر بنك  نظام

 المستثمر  الرأسمال  عن الناتجة  العائدات تحو�ل  في  الحق :2
 عائدات  تحو�ل الأجنبي للمستثمر المشرع منح المستثمر المال رأس تحو�ل جانب  إلى

 مشروعه استغلال من �حققها التي الایرادات من وغیرها والأر�اح الفوائد في المتمثلة الاستثمار
 من  الاستفادة أو للدولة المستحقة الضرائب دفع �عد حر�ة �كل  للتحو�ل قابلة العوائد هذه وعل�ه

 .المشروع مدة طوال الصع�ة العملة فائض تمثل ،�اعت�ارها للقانون  ط�قا الضر�ب�ة الإعفاءات 

 
 .  33 ص ، سابق مرجع  ،  احلام خن�ش ، ش�ماء زغاش بن   )1(
 كل�ة ،  الماستر شهادة لنیل مذ�رة ، 22 – 18رقم القانون  ظل في الاجنبي المستثمر  وحوافز ضمانات:  قساس م�مةأ   )2(

 29 ص ، 2023 ، الوادي ، لخضر حمه الشهید  جامعة ، الس�اس�ة والعلوم  الحقوق 
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 الأجنبي المستثمر  أص�ح 22 - 18 رقم القانون  �ه جاء التي المساواة  مبدأ �مقتضى وعل�ه
 .فقط المق�مین  المستثمر�ن على حكرا الأخیر هذا كان أن �عد الحق بهذا یتمتع
 أجاز حیث  والتصف�ة التنازل عن الناتجة الصاف�ة المداخیل عوائد الاستثمار بین من كذلك 

 8 المادة نص �موجب  وذلك  تصفیته أو مشروعه عن التنازل الأجنبي للمستثمر كذلك  المشرع
 یتمتع التصف�ة أو التنازل عن ،فالناتج  التنظ�م إلى أحالتنا التي 22 – 18 رقم القانون  من

 رأسمال �فوق  مبلغها كان لو حتى أي العمل�ة هذه مبلغ عن النظر �غض التحو�ل �ضمان
 الجدید الاستثمار قانون  من 8 المادة في الجزائري  المشرع أن نلاحظه ما البدا�ة في المستثمر

 إعطاء ،ومنه مفتوحا المجال أ�قى  ،و�التالي التحو�ل محل تكون  أخرى  أموال إلى  �شر لم
 في العاملین الأشخاص أتعاب  مثلا التحو�ل �شمل ،فقد الأجانب للمستثمر�ن إضاف�ة ضمانة
 علیها یتحصل التي المختلفة المكافآت  و�ذا والمرت�ات  الأجور تكون  �حیث  الاستثمار إطار

 التحو�لات  من النوع هذا و�عد للتحو�ل قابلة الاستثمارات  جراء المض�فة الدولة في العمال
 لا التحو�ل �أن تقر الاتفاق�ات  �عض أن حین في .الأجنب�ة  الخبرات  استقطاب  في هاما  عنصرا
 الخارج إلى ینقل أن الأجنبي للمستثمر �مكن ،كذلك  المرتب  من مناس�ة حصة سوى  �شمل

 أن نستنتج ومنه الاستثماري  مشروعه  ملك�ة نزع جراء من علیها تحصل التي التعو�ضات 
 التحو�ل حر�ة وهو ألا الأجنبي  لاس�ما للمستثمر �قدمها التي الضمانات  أهم أحد اقر قد المشرع

 .  )1(الاستثمار قانون  في صراحة عل�ه منصوص جوهر�ا حقا �الفعل أص�ح الذي
 الملك�ة  نزع عند التعو�ض  في الحق  :3

 للمالك تعو�ض دفع مقابل العامة للمنفعة الملك�ة نزع في الدولة �حق التشر�عات  أغلب  تعترف
 التي  الإدارة أعمال أخطر من �عد فإنه الملك�ة نزع �موج�ه یتم الذي القانوني النظام كان ومهما
 ذلك  وعلى املاكه من خاص جزء من المالك  حرمان خلال ومن الخاصة الفرد�ة �الملك�ة تمس

 ال�اب �فتح كان إذا للاستثمار مشجعا الأجنب�ة للاستثمارات  القانوني النظام  �كون  أن �مكن لا
 المادة  في الجزائري  المشرع نص وقد  .أخرى  جهة من ملكیتها بنزع و�قوم جهة من لاستقطابها

 " ومنصف عادل و�تعو�ض القانون  إطار في الا الملك�ة تنزع  لا" : 2020 الدستور من  60
 �مصطلح التسخیر مصطلح استبدال تم فقد الاستثمار  بتطو�ر المتعلق 01 - 03 الأمر أما

 
  . 30ص ، سابق  مرجع ، قساس  م�مة أ   )1(
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بترق�ة   المتعلق 16 - 09 القانون  من 23 المادة أن حین في. المصادرة وهو آخر
 الملك�ة  تحكم التي القواعد على ز�ادة " الاستیلاء وهو آخر مصطلح تضمنت  )الملغى(الاستثمار

 في علیها المنصوص الحالات  في إلا استیلاء موضوع المنجزة الاستثمارات  تكون  أن �مكن لا
 و�صدور  .ومنصف  عادل تعو�ض الملك�ة  ونزع الاستیلاء هذا على یترتب  �ه، المعمول التشر�ع
 أن �مكن لا منه 10 المادة  حسب  التسخیر مصطلح المشرع استعاد 18-22الجدید  القانون 
 في علیها المنصوص الحالات  في إلا الإدارة طرف  من التسخیر محل المنجز الاستثمار �كون 

 نص وقد . "�ه المعول للتشر�ع ط�قا ومنصف عادل تعو�ض التسخیر على وترتب  القانون 
 �جوز  لا":یلي ما 677 المادة نص في والتأم�م الملك�ة نزع إجراء �خص ف�ما المدني التقنین
الدولة  وتلتزم القانون  في علیها المنصوص والشروط الاحوال في إلا ملكیته من أحد أي حرمان

 تعرض الذي الملك�ة من لحما�ة �التعو�ض الملك�ة ونزع للاستثمار حد بوضع ق�امها عند
 �كون  أن وشرط الإجراء بهذا الق�ام من للحد الدولة  على قید  �مثا�ة ذلك  و�عد النزع لإجراءات 

 . واكتفى المسألة هذه بتفصیل �قم  لم المشرع أن والملاحظ ومنصف عادل التعو�ض هذا
 .  )1(�ه المعمول التشر�ع إلى  �الإحالة
 :المستثمر لتزامات إ :الثاني المطلب
 سنوضحها في مایلي :  على المستثمر التزامات �فرضها قانون الاستثمارتوجد 
 �إعلام الدولة   المستثمر لتزامإ:ول لأ االفرع 

 الأجنبي الاستثمار عقود في كذلك  مصدره �جد الأخرى  الالتزامات  غرار على الالتزام هذا
 على المفروض الالتزام هذا أن �حیث  �الاستثمار المتعلقة الوطن�ة التشر�عات  وفي الم�اشر

 الإطلاع حقها من حیث  ستثمار، للإ المض�فة للدولة نفسه وقت  في حقا �عتبر الأجنبي المستثمر
 هنا  ومن التعاقد محل الاستثماري  المشروع في  العمل�ات  سیر  على والدائمة  الرسم�ة والرقا�ة

 المشروع  إعطاء ضرورة عنه و�تفرع والإخ�ار �الإعلام الأجنبي المستثمر عاتق على �قع
 بها تسیر التي �الحالة تتعلق تفصیل�ة  دور�ة تقار�ر عنها المنبثق جهازها أو للدولة الأجنبي

 المتعلق التشر�ع حتى أو ذاته الم�اشر الأجنبي الاستثمار  عقد ینص قد أنه العلم مع الأعمال،
 العقد فسخ حد إلى �صل الالتزام بهذا الإخلال حالة في وعقو�ات جزاءات  على �الاستثمار 

 
 .  18ص ،  سابق مرجع  ، خد�جة سعودي ، لیلى ز�ان   )1(
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 تقدم كشف  �إرسال المستثمر یلزم.  1الم�اشر  الأجنبي للاستثمار المض�فة الدولة  منقبل
  التنفیذي المرسوم من الأول الملحق في المحدد النموذج حسب  ،ألاستثماري  مشروعه

 تحدد الضرائب  إدارة قبل من عل�ه مؤشر الج�ائ�ة الوضع�ة �جدول مرفقا و�كون  303-22 رقم
 تقدم كشف  إیداع و�ن�غي  ،ألاستثمارات  جدول و�ذا میزان�ة �آخر الواردة والخصوم الأصول
 .الج�ائ�ة المصالح تأشیرة تار�خ من ابتداء واحد شهر أقصاه أجل في عل�ه المؤشر المشار�ع

 الوسائل �كل له اعذار بتبل�غ لو�الة تقوم  ، السنوي  الكشف إیداع عن المستثمر تخلف حالة وفي
  عدم عن تبر�ر تقد�م عدم و�ؤدي الإیداع عدم معاینة تار�خ من ابتداء أ�ام )08( ثمان�ة أجل في

 إلغاء إلى ، یوما  )15(  رعش  خمسة أجل في المستثمر طرف  من المشروع تقدم �شف إیداع
 . )2(الممنوحة  المزا�ا سحب  عنه ینجر ما وهو الو�الة طرف من الاستثمار  تسجیل شهادة

 العاملة  الید  وتأطیر التكنولوج�ا  بنقل  المستثمر إلتزام :ثاني الفرع ال
 ذلك  اعت�ار و�مكن الوطن�ة العاملة الید تأطیر إلزام�ة الشراكة عقود تتضمن ما غال�ا
 نقل  �عقود الأمر تعلق إذا وخصوصا الأجنبي، المستثمر عاتق على �قع التزام �مثا�ة

 للاستثمار  المض�ف البلد إلى الفن�ة المساعدة بتقد�م �ضرورة ذلك و�تحقق التكنولوج�ا
 المتخصصین الخبراء استقدام خلال من الوطن�ة العاملة الید بتدر�ب  إلا �كون  لا وهذا

 من الاستفادة ، أخرى  جهة من . المشروع تشغیل على تعمل التي الحدیثة التكنولوج�ا لاست�عاب 
 .المحلي الطرف لدى موجودة والغیر الأجنبي الطرف من المعتمدة والأسالیب  المواد
 الطرف  أما ، برأسمال الوطني الطرف �مساهمة المشترك  التعاون  یتم ،  عل�ه و�ناء
 الید وتكو�ن لتأهیل والتسییر الإنتاج مجال في الفن�ة والمعرفة التكنولوج�ا بنقل ف�قوم  الثاني
 . )3(له تقدم مت�ازات ى إعل حصوله مقابل العاملة

 

 
في الحقوق تخصص  الد�توراه  ، أطروحة    فض منازعات عقود الاستثمار الأجنبي الم�اشر  ات�آل،    لیالحاج سي فض )1(

، ص    2019مستغانم ، الجزائر ،    س�بن �اد   دی، جامعة عبد الحم  ة�اس�الحقوق والعلوم الس ة�، �ل  )الدولي للأعمال(القانون  
146. 

، اطروحة لنیل درجة د�توراه في تجر�ة الجزائر في مجال الاستثمار بین التقیید والتحفیز،  بن عمیروش ر�مة )2(
 123 ص،    2023، �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،    )قانون (،تخصص  )العلوم(

 .225 ، 224 ص ، سابق  مرجع بن عمیروش ر�مة ، )3(
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 والبیئة المجتمع سلامة على  �المحافظة  المستثمر لتزامإ :ثالث الفرع ال
 على �المحافظة الالتزام للاستثمار المض�فة الدولة  مع المتعاقد الأجنبي المستثمر على ین�غي
 أو الوطن�ة التشر�عات  تقرره ما �مقتضى أو العقد بنود �موجب  سواء والبیئة المجتمع سلامة

 أو م�اشرة �طر�قة �البیئة مساسا تشكل والتي الم�اشرة الأجنب�ة الاستثمارات  خاصة الدول�ة،
 مجال  في الم�اشرة الأجنب�ة كالاستثمارات  أنواعه، �مختلف التلوث  طر�ق عن م�اشرة، غیر

 الإنتاج �مرحلة وتنتهي والاستكشاف، والتنقیب  ال�حث  �مرحلة تبدأ التي النفط�ة الصناعة
 �الرجوع الى قانون الاستثمار و    .  ) 1( ة�البیئ المساس إلى تِؤدي قد والتي والتسو�ق والتكر�ر

 السهر  : �أتي �ما یلتزم أن المستثمر على �جب  " :أنه على تنص 15 المادة نجد أن 22-18 
    . )2( "البیئة �حما�ة المتعلقة تلك منها لاس�ما والمعاییر، �ه المعمول التشر�ع احترام على

 
  .140ص ، سابق مرجع  ،  الحاج فضیل سي)  1(
     .سابق مرجع �الاستثمار  المتعلق 18 - 22 رقم  قانون  من 15 المادة  )2(
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  التسویة الإداریةن ــمنازعات الإستثمار بی: الفصل الأول 

  الوطنيالقضاء و 

 18- 22 رقم قانونالفي م والطعن المسبق ــلتظلة عن طریق اــالتسوی: المبحـــث الأول 

  ثمارتالمتعلق بالإس

 لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار لم تكن  أحكاما 18 -22قانون الإستحدث      

التظلم المسبق أمام الوكالة الجزائریة إلزامیة  يوهتثمار السابقة الإسفي قوانین منصوص علیها 

عتبر التظلم او  اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالإستثمارلترقیة الإستثمار والطعن أمام 

  )1(حیث كانا سابقا طریقا إختیاریا أمامهما وجوبیاوالطعن 

  الإستثمارئریة لترقیة أمام الوكالة الجزا تظلمالتسویة عن طریق ال: المطلب الأول 

عمومیة ذات طابع إداري  تتمتع بالشخصیة  الإستثمار مؤسسةالوكالة الجزائریة لترقیة  تعد   

ئر العاصمة ولها المالي تحت وصایة الوزیر الأول یقع مقرها بالجزا الاستقلال المعنویة و

وللوكالة عدة  ،وقد كانت تسمى سابقا بالوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار، هیاكل لامركزیة 

)2( مهام منها معالجة عرائض وشكاوى المستثمرین
من  6الفقرة  4حسب مانصت علیه المادة  

لذلك   المحدد لتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار وسیرها 298-22المرسوم التنفیذي رقم 

   .فهي طریقة من طرق تسویة منازعات الإستثمار

وسنتطرق في الفرعین التالیین للتعرف على تشكیلة الوكالة والإجراءات المتخذة أمامها    

  .لتسویة المنازعة الناشئة عن الإستثمار

  

 --------------------------------------------------  

الصادرة ،  46عدد  ج،ر،،تعلق بترقیة  الإستثماری 2016أوت  03المؤرخ في  ، 09-16من القانون  رقم  11لمادة ا - 1

  .2016أوت  03بتاریخ 

  .297، ص  مرجع سابق سي فضیل الحاج ،  -

 18- 22 رقم القانون أحكام تطبیق عن الناشئة المنازعات في الإداري الطعن خصوصیة(وهیبة مرزوق ، و جلال عزیزي  -

  .154ص ،2023،دیسمبر  03العدد  08، المجلد  مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة منشور في ،)بالاستثمار قالمتعل

الوكالة الجزائریة المحدد لتنظیم ، 2022سبتمبر  8المؤرخ في ، 298-22المرسوم التنفیذي رقم  من 6الفقرة  4المادة  - 2

  .2022سبتمبر  18الصادرة بتاریخ ، 60ج ر عدد   ،لترقیة الإستثمار وسیرها
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  تشكیلة الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار: الفرع الأول  

المحدد لتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة  298-22بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم       

 الإستثمار وسیرها
  .والشبابیك الوحیدة  من مجلس إدارة ومدیر عام كون الوكالة تت أننجد  )1(

لمعدلة ا )2( 111-24من المرسوم التنفیذي رقم  03 طبقا للمادة :الوكالة مجلس إدارة -أولا

تشكیلة مجلس إدارة فإن ر سالف الذك 298-22المرسوم التنفیذي رقم  من 07 والمتممة للمادة

  :الوكالة تتكون من

  رئیسا، الأول،ممثل الوزیر  

  عضوا،ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة ،

  عضوا،بالجماعات المحلیة ،ممثل الوزیر المكلف 

  عضوا،،ممثل الوزیر المكلف بالمالیة

  عضوا،ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ،

  ممثل بنك الجزائر و ممثل الوزیر المكلف بالإستثمار بویمكن لمجلس الإدارة الإستعانة 

 فیهاالمواضیع التي یتداول بینت التي  التنفیذي من المرسوم 12المادة أحكام بإستقراء  و   

فإنه یتضح بأنه لیس له علاقة مباشرة بتسویة منازعات الإستثمار عكس ماهو  )3(الإدارة مجلس

ه قد تكون له إمكانیة التدخل في التسویة واضح في مهام المدیر العام والشبابیك الوحیدة إلا أن

یتداول في أي مسألة  " .... :أنهالتي ذكرت  12 الفقرة الأخیرة من المادة حسب مانصت علیه 

وم ـــسیق ما إذا ــفی مستقبلاه الواقع العملي ــسیبینما وهذا  ، " یقوم المدیر العام للوكالة بعرضها علیه

 . ؟ویتها أم لا سعلى مجلس الإدارة لت ة بعرض النزاعاتــر الوكالــمدی

  للوكالة  المدیر العام -ثانیا

  )4( .ویمثلها أمام القضاءللوكالة  تسییر المالي والإداريالالمدیر العام یتولى 

  

 -------------------------  

  .مرجع سابق ، 298- 22المرسوم التنفیذي رقم - 1

 08ؤرخ في ـــالم 298- 22وم التنفیذي رقم ـیعدل ویتمم المرس 13/03/2024مؤرخ في ،  111-24المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  .2024مارس  18،الصادرة بتاریخ 19الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار ، ج ر عدد 2022سبتمبر 

 .، مرجع سابق 298-22التنفیذي رقم  من المرسوم 12المادة   - 3

 .، مرجع سابق 298-22رقم  المرسوم التنفیذيمن  13المادة   - 4
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 الجزائریة لترقیة الإستثمار ةــلدى الوكالدة ــالشبابیك الوحیتنشأ : الشبابیك الوحیدة  -ثالثا

  :وتنقسم إلى 

 هذا الشباك  تمتعوی :الشباك الوحید للمشاریع الكبرى و الإستثمارات الأجنبیة  -1

 .بإختصاص وطني 

 ص بالإستثمارات ـي وتختــمحل باختصاصع ـــــتتمت:  ةـــدة اللامركزیــــالوحیالشبابیك  -2

 . ةــــــالإستثمارات الأجنبی د للمشاریع الكبرى وــــــالشباك الوحی اختصاصتدخل في التي لا 

إدارة : یجمع الشباك الوحید في مكان واحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلین عن  حیث   

الوطني للسجل التجاري ، مصالح التعمیر ، الهیئات الضرائب ، إدارة الجمارك ، المركز 

،  المكلفة بالعقار الموجه للإستثمار ، مصالح البیئة ، الهیئات المكلفة بالعمل والتشغیل

صنادیق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء وغیر الأجراء ، ویجمع عند الحاجة ممثلین عن 

ر والمكلفة بتنفیذ الإجراءات المتصلة بتجسید الإدارات والهیئات الأخرى ذات الصلة بالإستثما

المشاریع الإستثماریة و إصدار المقررات والتراخیص وكل وثیقة مرتبطة بممارسة النشاط 

المتعلق بالمشروع الإستثماري ،والحصول على العقار الموجه للإستثمار ومتابعة الإلتزامات 

)1(.التي تعهد بها المستثمر
  

مثلة في الشباك ممثلوا الإدارات والهیئات الم المرسوم قامت بتأهیلمن  21كما أن المادة   

الوحید للقیام في الآجال المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما بتسلیم جمیع القرارات و 

   . واستغلالهالوثائق والتراخیص المرتبطة بإنجاز الإستثمار 

 لتذلیل الصعوباتو هیئاتهم الأصلیة ویلزمون زیادة على ذلك بالتدخل لدى إداراتهم أ    

  )2(.المحتملة التي یواجهها المستثمرون

  إجراءات الطعن أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار :الفرع الثاني 

  المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة  296-22من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة  جاء في    

  ولــــت طائلة عدم قبــع ذلك تحــر مـــب على المستثمــیج"رها ـــبالإستثمار وسیة ــون المتعلقــللطع

 ---------------------------  

  .، مرجع سابق 298-22من المرسوم التنفیذي رقم  20و 18المادتین  - 1

 .، مرجع سابق 298- 22من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  - 2
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 ابتداءالطعن أن یقدم تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار بأي وسیلة في أجل شهر واحد 

  )1(." من تاریخ تبلیغه بالقرار المتظلم فیه

أمام الوكالة الجزائریة  نـقد وضع ضوابط لإجراءات الطعـرع وبتحلیل هذه المادة نجد أن المش   

  :لترقیة الإستثمار حیث تظهر هذه الضوابط في

یجب أن یقدم المستثمر المعني تظلمه أمام الوكالة الجزائریة لترقیة  :المسبقالتظلم میعاد  -أولا

وإلا ، من تاریخ تبلیغه مضمون القرار المتظلم منه  ابتداءالإستثمار في غضون شهر واحد 

  .شكلا عند تقدیم طعنه مستقبلا أمام اللجنة العلیا للطعونتعرض طعنه للرفض 

لم یحدد المرسوم الرئاسي شكل التظلم المقدم للوكالة ولكن ذكر  :شكل عریضة التظلم -ثانیا

بأن  یمكننا أن نقول على ذلكشكل الطعن المقدم للجنة التي سنتحدث عنها لاحقا ولذلك قیاسا 

  :تكون

من عدة مشتركة مقدمة من طرف مستثمر ولا تكون جماعیة فردیة عریضة التظلم   -1

 .في الدعاوى القضائیةالدعوى المعمول به وهذا الشرط یشبه مبدأ إفراد مستثمرین 

  .العریضةتوقیع   -2

 .أو ممثله المفوض قانونا  العارضذكر إسم ولقب وعنوان وصفة   -3

 .والوسائلمذكرة تستعرض الوقائع   -4

  .مصحوبة بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة  -5

لم یقم المشرع الجزائري بتحدید شكلیات إیداع التظلم بصفة حصریة  :التظلمكیفیة إیداع  -ثالثا

، وإنما فتح المجال للمتظلم أن یقدم تظلمه بأي وسیلة سواء كانت كلاسیكیة عن طریق تظلم 

ویرسل بواسطة رسالة مضمنة أو مباشرة لدى أمانة الوكالة أو عن طریق المنصة مكتوب 

إن كانت مخصصة لذلك أو لدى الشبابیك وهذا في غیاب النص الرقمیة المستحدثة للمستثمر 

  ....الصریح الذي یسمح للمستثمر إیداع تظلمه بواسطة المنصة الرقمیة

شرع الجزائري عملیة الفصل في التظلمات المرفوعة ضبط الم: آجال الفصــل في التظلـــم -رابعا

  لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار بمواعید یتعین على المدیر العام للوكالة أن یفصل

 ---------------------------  

الوطنیة ،المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا  2022سبتمبر  04،المؤرخ في  296-22من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  - 1

 .2022سبتمبر 18الصادرة بتاریخ ،  60للطعون المتعلقة بالإستثمار وسیرها ،ج ر، عدد
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خمسة عشرة یوما من تاریخ تسلمه  خلالها في هذه التظلمات ،حیث ضبط ذلك بأجل لا یتجاوز

  .ذلك التظلم وتعتبر هذه مسألة جد إیجابیة للمستثمر 

اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المسبق أمام  طعنالتسویة عن طریق ال: ثانيالمطلب ال

  المتصلة بالإستثمار

إذا تمت تسویة منازعة المستثمر من طرف الوكالة فهنا یكون قد حقق هدفه ولكن إذا        

كان قرار الوكالة لیس في صالح المستثمر فإنه یمكن له أن یطعن في ذلك القرار أمام اللجنة 

  :سنوضحه في الفرعین التالیینحسب ما  المتصلة بالإستثمارالوطنیة العلیا للطعون 

  تشكیلة اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالإستثمار :الفرع الأول 

هي هیئة علیا تكلف بالبت في الطعون الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالإستثمار اللجنة      

 18-22في إطار تطبیق أحكام القانون رقم  المقدمة من المستثمرین الذین یرون أنهم قد غبنوا

   )1(المتعلق بالإستثمار

 296- 22المرسوم الرئاسي رقم  03هذه اللجنة طبقا للمادة  تتشكل :تشكیلة اللجنة  -أولا

  :من سبعة أعضاء وهم السالف الذكر،

  رئیسا الجمهوریة،رئاسة عن ممثل  -

  یقترحهما المجلس الأعلى للقضاءقاض من المحكمة العلیا وقاض من مجلس الدولة  -

  یقترحة مجلس قضاة مجلس المحاسبةقاض من مجلس المحاسبة  -

  ثلاثة خبراء اقتصادیین ومالیین مستقلین یعینهم رئیس الجمهوریة  -

      )2(یمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة من شأنه مساعدة أعضائها

   )3( تزود اللجنة بأمانةكما 

  الوطنیة  تتضمن تشكیلة للجنةنجدها  من المرسوم أعلاه  03بتحلیل لما جاء في المادة      

  والتي تشبه إلى حد بعید الهیئة القضائیة، لولا أنه في المادةللطعون المتصلة بالإستثمار العلیا 

  

 ---------------------------  

  مرجع سابق ،المتعلق بالإستثمار ، 18- 22 رقم قانونالمن  11المادة  - 1

  .، مرجع سابق 296- 22المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -

  .، مرجع سابق 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  - 2

  .، مرجع سابق 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  - 3
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  في الطعون مما یعني أنمن المرسوم المذكور أعلاه ذكرت بأنها هیئة علیا تكلف بالبت  02

المستثمر سیختصر المسافة الزمنیة في تسویة منازعته أمام هذه الهیئة المشتملة على قضاة من 

أعلى الجهات القضائیة وهي المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة بالإضافة إلى 

دة الأعضاء في إقتصادیین ومالیین مع إمكانیة الإستعانة بكل شخص ذو كفاءة لمساعخبراء 

إن یترأس التشكیلة تسویة منازعة المستثمر و الأكثر من هذا وجود ممثل لرئیس الجمهوریة  

التي تصادف منازعات المشاكل و للتسویة العلى جدیة المشرع في تسخیر أنجع سبل لدلیل هذا 

  .حلها تسریعو المستثمر 

ثلاث  03تها رئاسي لعضویة مدیعین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم : تعیین الأعضاء  - ثانیا

  . ویمنح لهم تعویضا عن الحضور والمشاركةمرة واحدة  سنوات قابلة للتجدید

ستثمار التي یرفعها لها المستثمر، تختص اللجنة بالنزاعات المتعلقة بالإ :إختصاصاتها -  ثالثا

 وكذا عند ،الإستثمارمن الوكالة الجزائریة لترقیة لا سیما في حالة سحب أو رفض منح المزایا 

  .رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخیص من طرف الإدارات و الهیئات المعنیة 

ما ذكر عدد منها على حیث نلاحظ أن المشرع لم یقم بحصر إختصاصاتها بشكل محدد وإن   

 من 06والدلیل على ذلك هو إستخدام المشرع لاصطلاح لاسیما الوارد في المادة  سبیل المثال

، وذلك یدل على أن اللجنة یمكن أن تنظر بالإضافة إلى  296-22رقم ذات المرسوم الرئاسي 

   )1(. ما صرح به المشرع في مسائل أخرى تكون موضوع تظلمات یقدمها المستثمرون

  إجراءات الطعن أمام اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالإستثمار:الفرع الثاني 

هذا  الطعن في یلجأ إلىالمستثمر بقرار الوكالة المتظلم أمامها فإنه  رضافي حالة عدم      

وفق الإجراءات المحددة في الوطنیة العلیا للطعون المتصلة بالإستثمار  اللجنةالقرار أمام 

المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا  السالف الذكر 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  8و 6 تینالماد

  . المتعلقة بالإستثمار وسیرهاالوطنیة للطعون 

 ---------------------------  

  .مرجع سابق ، 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  - 1

  



 منازعات الإستثمار بین التسویة الإداریة والقضاء الوطني: الفصل الأول 

 

25 
 

یرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشرة "  الفقرة الأخیرة أنه 6حیث نصت المادة     

هو محدد في  الجزائریة لترقیة الإستثمار المتظلم فیه كماتاریخ تبلیغه قرار الوكالة یوما ابتداء من ) 15(

  ."أدناه 7المادة 

ن فردیا ـــون الطعــأن یكیجب "على أنه من ذات المرسوم الرئاسي  8نصت المادة في حین   

إسم وعنوان وصفة العارض أو ممثله المفوض قانونا ومذكرة  یتضمن على الخصوص لقب ووموقعا 

المنصة الرقمیة یجب أن یكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طریق تستعرض الوقائع والوسائل 

  )1( ."ةــــللمستثمر مصحوبا بكل الوثائق والمستندات الثبوتی

الضوابط المتعلقة بإجراءات الطعن أمام اللجنة الوطنیة العلیا  نستنتجما سبق  ومن خلال   

  :الشروط التالیة للطعون المتصلة بالإستثمار 

اللجنة الوطنیة العلیا للطعون المستثمر طعنه أمام یرفع : میعاد الطعن أمام اللجنة -أولا

  .الوكالةابتداء من تاریخ تبلیغ قرار ) 15(في أجل خمسة عشرة  المتصلة بالإستثمار

جنة والذي یجب أن المقدم لل حدد المرسوم الرئاسي شكل الطعن :شكل عریضة الطعن -ثانیا

   :یكون

عریضة التظلم فردیة مقدمة من طرف مستثمر ولا تكون جماعیة مشتركة من عدة  -1

 .مستثمرین وهذا الشرط یشبه مبدأ إفراد الدعوى المعمول به في الدعاوى القضائیة

 . توقیع العریضة  -2

، والمقصود به إذا ذكر إسم ولقب وعنوان وصفة العارض أو ممثله المفوض قانونا  -3

كان المستثمر شخصا طبیعیا فإنه یذكر إسم ولقب وعنوان وصفة العارض ، وإذا كان 

 .وناممثله المفوض قانفإنه یذكر شخصا معنویا 

بأنه في البیانات المذكورة في النقاط أ  ، وهنا نلاحظمذكرة تستعرض الوقائع والوسائل  -4

هذا یجعلنا ، خصها بالمذكرة یذكر مصطلح مذكرة بینما في الوقائع و الوسائل ب ت لم 

والوقائع والوسائل ، تملأ فیه البیانات الأخرى المنصة الرقمیة مكان  هل سیكون فينتساءل 

  .؟تكون في مذكرة 

 --------------------------- 
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التي هي الوثائق والمقصود هنا بالمرفقات مصحوبة بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة  -5

  .في تسویة نزاعهتدعم إدعاءات وطلبات المستثمر 

إلى اللجنة أو عن طریق المنصة الطعن یجب أن یرسل مباشرة  :الطعنكیفیة إیداع  -ثالثا

  .للمستثمر الرقمیة

اللجنة في الطعن في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من فصل ت: طعنآجال الفصل في ال -رابعا

  .تاریخ إخطارها

  :الطعنكیفیة الفصل في  -خامسا

 )1( تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك :الإستماع للأطراف  إجتماع اللجنة و -1

والهیئات العمومیة المعنیة بموضوع الطعن وكذا المستثمر لغرض وتدعو اللجنة ممثلي الإدارات 

)2( .الإستماع إلیهم
   

یرسل رئیس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة  :التحقیق والإطلاع على الوثائق  – 2

التي اعترض علیها المستثمر خلال  أو الهیئة المعنیة التي یجب علیها أن ترد علیه بشأن النقاط

)3(أیام من تاریخ استلام الملف) 10(ة أجل عشر 
وقد خول المشرع للجنة سلطة الإطلاع على ، 

الوثائق الإداریة المتعلقة بالمشاریع الإستثماریة موضوع النزاع وهنا نستنتج بأنه لا یمكن 

  .للإدارات أو الهیئات المعنیة أن تمتنع و تحتج بالسر المهني  

تتداول اللجنة حول القرار الذي ستتخذه بشأن منازعة المستثمر حیث لا تصح  :المداولات  – 3

أعضائها على الأقل وتتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلبیة ) 2/3(إلا بحضور ثلثي 

  )4(.أصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

یبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنیة بكل وسیلة في : تلبیغ القرار إلى الأطراف المعنیة -4

، وما یلاحظ هنا أیضا  )5(أجل لا یتجاوز ثمانیة أیام من تاریخ النطق به ویكون القرار نافذا 

  ح ــكان القرار في صال غ و القوة التنفیذیة للقرار وخاصة إذاــــدة التبلیـــــة أي في مــة والجدیـــالسرع
 ------------------------------------------  
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  .المستثمر فلا شك أنه سیسرع في تنفیذه ویستمر في إستثماره 

لأخرى ثمر فإنه سیلجأ إلى طرق التسویة اأما إذا كان قرار اللجنة في غیر صالح المست    

  .التي سنتعرف علیها لاحقا 

  11المنصوص علیه في المادة آجال البت في الطعن من طرف اللجنةنلاحظ توافق في     

 04المؤرخ في  296-22من المرسوم الرئاسي رقم   09و المادة  18-22من قانون  2الفقرة 

تین لال المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالإستثمار وسیرها 2022سبتمبر 

  .وهو أجل لا یتجاوز شهر واحد ه ــون فیــفصل اللجنة في القرار المطع  أجل تحددا

  لكن هناك  ملاحظة في إختلاف بین ظاهر النصوص في أجال رفع الطعن أمام اللجنة    

ترسل الطعون إلى اللجنة " على أنه  18-22من قانون  2الفقرة   11حیث نصت المادة  

إبتداء من تاریخ تبیلغ القرار موضوع الإعتراض ، ویجب علیها أن  في أجل لا یتجاوز الشهرین

  ."تبت في هذه الطعون في اجل لا یتجاوز شهر واحد إبتداء من تاریخ إخطارها

 04المؤرخ في  296- 22المرسوم الرئاسي رقم  من الفقرة الأخیرة 6بینما نصت المادة    

ه ــأنلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالإستثمار وسیرها ة العــــة اللجنــــالمحدد لتشكیل 2022سبتمبر 

یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه ) 15(یرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشرة " 

  ...."قرار الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار المتظلم فیه

وظاهر النصین للقراءة الأولى أنهما بالرغم من كلا النصین متعلقین بالطعن أمام اللجنة    

حددت  18-22من قانون  2الفقرة   11لأن المادة متعارضین في أجل رفع الطعن أمام اللجنة 

  رار موضوع الإعتراض ، و المادةـــغ القــخ تبیلــداء من تاریــن إبتــالمدة بأجل لا یتجاوز الشهری

) 15(حددت المدة بأجل خمسة عشرة  296-22الفقرة الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقم  6

  . یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه قرار الوكالة

المحدد لتشكیلة اللجنة  296-22رقم  المرسوم الرئاسيلكن بعد التمعن في أحكام نصوص     

نجد أن مجموع  07و 06ة المادتین العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالإستثمار وسیرها خاص

 المادة المنصوص علیه فيشهرین أجل یتجاوز  و لاــن هــالآجال المنصوص علیهما في المادتی

  . یوجد تعارض ضمني بل ظاهري فقط لاوبالتالي  18-22من قانون  2الفقرة   11
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  : وللتوضیح أكثر نجد أن الآجال هي كالتالي

  .7 المادة...........لتقدیم التظلم أمام الوكالة  )1( أجل شهر واحد

  .7 المادة............یوما للفصل في التظلم من طرف المدیر العام للوكالة  15أجل 

 .6 المادة........یوما للطعن أمام اللجنة  15أجل 

  .)2(شهرین = یوم  15+یوم 15+ واحد  شهر: یعني 
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  القضاء الوطني آلیة أصیلة لحل منازعات الإستثمار :المبحث الثاني 

صیل بالنسبة للمستثمر القضاء الوطني هو صاحب الإختصاص الأجعل المشرع الجزائري    

 نصللمستثمر الأجنبي حسب ما  بالنسبةكذلك و ،  11نصت علیه المادة  الوطني حسب ما

زیادة على " بالإستثمار والتي جاء فیها  المتعلق 18-22من قانون   12في المادة  علیه 

یخضع كل خلاف ناجم عن تطبیق أحكام هذا القانون بین المستثمر الأجنبي أعلاه  11أحكام المادة 

والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر أو یكون بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات 

ثنائیة أو متعددة الأطراف صادقت علیها الدولة  اتفاقیاتتوجد لم  ، ماالقضائیة الجزائریة المختصة 

بالمصالحة والوساطة والتحكیم أو إبرام إتفاق بین الوكالة المذكورة في المادة الجزائریة ، تتعلق أحكامها 

  ."أدناه التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر ، تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكیم 18

الاتفاق  في الإتفاقیات الدولیة من خلال ء الوطنيكما نسجل تكریس إختصاص القضا    

تضمن هذا المبدأ حینما  2فقرة  8في المادة  1991/05/18الإیطالي الجزائري الموقع في 

إذا لم تكن تسویة الخلاف بتراضي الطرفین ...كل خلاف متعلق بالإستثمارات " : نصت على أنه

الهیئة - أ: ثمر المعني رفع الخلاف لإحدى الهیئات المشار إلیها فیما یلي دون سواهافیمكن المست...

  )1(..."القضائیة المختصة في الدولة المتعاقدة التي تم الإستثمار على إقلیمها

 7الإتفاق بین الجزائر ودولة قطر بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات في المادة و  

للطرف یعرض على السلطة القضائیة المحلیة یمكن مستثمري أحد الطرفین المتعاقدین أن " أنه  4فقرة 

المتعاقد الآخر المضیف للإستثمار ،كل خلاف له صبغة قانونیة ینشأ بینهم وبین الطرف المتعاقد الآخر 

  )2( .بخصوص الإستثمار المقام على إقلیم هذا الأخیر

  

  

  

 -------------- ---------  

یتضمن المصادقة على الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة  1991أكتوبر  05مؤرخ في  346- 91مرسوم رئاسي رقم  - 1

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاریخ 

  . 1991أكتوبر  06الصادرة بتاریخ ، 46عدد ،،جریدة رسمیة  1991ماي  18

،یتضمن المصادقة على الإتفاق بشأن التشجیع والحمایة  1997جوان  23مؤرخ في  229-97مرسوم رئاسي رقم  -  2

 1996أكتوبر  24المتبادلة للإستثمارات بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ودولة قطر الموقع بمدینة الدوحة بتاریخ 

  .1997وان ج 25الصادرة بتاریخ ، 43عدد  ،، جریدة رسمیة
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  دواعي اللجوء إلى القضاء الوطني : المطلب الأول

إذا كان النزاع الإستثماري یتعلق بمستثمر وطني فإن هذا لا یثیر أي إشكال حین یسند حل    

النزاع إلى القضاء الوطني أما إذا كان المستثمر أجنبي فهذا فیه من الآراء و الاتجاهات التي 

القضاء الوطني للدولة المضیفة وبین إسنادها إلى جهات أخرى تحسبا تتأرجح بین إسنادها إلى 

  .و إحتیاطا للحیاد في حل النزاع وهذا ما سنتناوله في هذین الفرعین بشيء من التفصیل 

  مبررات اللجوء إلى القضاء الوطني: الفرع الأول 

الوطني، بمعنى  معظم التشریعات ومنها الجزائر أقرت بأولویة انعقاد الاختصاص للقضاء   

أسبقیته في الترتیب على أي وسیلة قضائیة أخرى قبل أن تفتح الاستثناء على هذا المبدأ إلى 

إمكانیة اتفاق الأطراف على اختیار التحكیم أو أي وسیلة أخرى لحل نزاعاتهم، وسبب هذا 

  :التسبیق یعود لمبررات عدیدة 

یعتبر هذا المبدأ العنصر الأساسي المكون والممیز للدولة غیرها  :مبدأ السیادة الوطنیة -أولا

من الكیانات ،وعلیه فإن الدولة لا تخضع في علاقتها الخارجیة لسلطة أخرى وهي السیادة 

الخارجیة وثانیهما أن الدولة هي السلطة العلیا في ما یجري من علاقات داخلها وهذه هي 

م ما تقتضیه سیادة كل دولة على أراضیها ومنه لاینبغي السیادة الداخلیة، ولذلك یجب احترا

لأي دولة القیام بإجراءات قضائیة تزاحم بها دولة أخرى لأعمال تقوم بها أجهزتها الرسمیة أو 

  )1(.یقوم بها مواطنوها لأن ولایة القضاء الوطني محدود بالحدود الإقلیمیة للدولة

ح للجهات القضائیة الجزائریة اختصاص تسویة وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه من  

،  )2(منازعات الإستثمار تطبیقا لمبدأ سیادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة في إقلیمها

لكن هذا المبدأ تعرض في العصر الحدیث لانتقادات جوهریة على إعتبار أنه أسيء استخدامه 

إلى إعاقة عمل المنظمات الدولیة وتسلط الدول لتبریر الاستبداد الداخلي والفوضى الدولیة، و 

  القویة على الدول الضعیفة، اتجه مفهوم السیادة في الوقت الحاضر نحو منحى جدید نظرا 

 ---------------------------------  

، أطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة  فض منازعات عقود الإستثمار الدولیة بین القضاء والتحكیمرضوان ربعیة ، - 1

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق، الموسم الجامعي  LMDالدكتوراه الطور الثالث 

  .18ص  ، 2019-2020

مجلة صوت ، )التجاري الدوليمنازعات الإستثمار الأجنبي في الجزائر بین القضاء الوطني والتحكیم (فتیسي شمامة ،- 2

  .1265، ص  2019، نوفمبر  02، المجلد السادس ، العدد القانون 
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لتحولات النظام الدولي في المیادین الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، إلى تآكل هذا المبدأ 

وتقلصه وجعله غیر مطلق، من خلال وضع العدید من الاتفاقیات المشرعة لأحكام واجب 

   )1(.من طرف جمیع الدولاحترامها 

یعتبر الحق في التقاضي من الحریات والحقوق العامة،  :مبدأ حق اللجوء إلى القضاء -ثانیا

فهو یثبت للكافة وبغض النظر عن السن والجنس والأصل الاجتماعي والمركز القانوني 

والاقتصادي والسیاسي فالحق في التقاضي حق عام متاح ومباح للأشخاص كافة، تتكافأ فیهم 

كزهم أو للدفاع عنها، لذا فلا یجوز تقییده للمطالبة بحقوقهم ومرا. مراكزهم القانونیة في سعیهم

بأي قید إلا في الحدود التي رسمها القانون ولا یجوز مصادرة الحق في التقاضي ولا التنازل 

ینقضي بالتقادم أو بأي سبب من أسباب  عنه ولا یجوز قسره على فرد دون الآخر، ولا

من قانون الإجراءات المدنیة  03فمثلا نجد أ المشرع الجزائري نص في المادة . الانقضاء

یجوز لكل شخص یدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو  " والإداریة على أنه

.حمایته
)"2(  

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن حق التقاضي من الحقوق الممیزة التي تتمتع بالعدید من 

القانون أنه لا یمكن إقرار أي حق من الحقوق الخصائص، لكن قبل هذا فإن المبدأ العام في 

الموضوعیة أو الشخصیة إلا من خلال تكریسه قانونیا لذا سنوضح التكریس القانوني للحق في 

  .في النصوص الدولیة والوطنیة  التقاضي

تم الاعتراف بالحق في :  الحق في اللجوء إلى القضاء في النصوص الدولیة والوطنیة - 1 

اللجوء إلى القضاء على مستوى الدولي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم " في مادته الثامنة  1947دیسمبر الأول  10

لقانون، ثم من الوطنیة لإنصافه عن أعمال فیها اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحها له ا

  في مادته  1966دیسمبر  19خلال الإعلان العالمي الحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في 

  

 -------------------------  

  .19ص  ،مرجع سابق  ،رضوان ربعیة  - 1

، الصادرة  21عدد  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج ر  2008فیفري  25المؤرخ في ، 09- 08قانون  - 2

  . 23/04/2008بتاریخ  
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أمام القضاء، ثم من خلال الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان . الناس جمیعا سواسیة 1فقرة  14

، وأخیر میثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل مؤتمر القمة العربیة 1فقرة  6في مادتها 

جمیع الأشخاص متساوون أمام القضاء  12في مادتها  2004ماي  23المنعقدة في تونس في 

وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحمایة القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهدیدات 

 .خاضع لولایتها كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص

أما على المستوى الوطني فنجد معظم الدساتیر الوطنیة تنص على الحق في اللجوء      

   )1(. للقضاء

یتضح من خلال ما سبق أن لحق التقاضي خصائص نوردها  :خصائص حق التقاضي - 2

  :یليفي ما 

لإهتمام فروع القانون العام منها قواعد  :موضوع مشترك بین فروع القانون المختلفة  -أ

القانون الدولي العام بتقریرها وحمایتها لحق التقاضي كحق إنساني ، وفي القانون الخاص أقر 

  .أیضا حق اللجوء إلى قضاء الدولة المضیفة 

ویترتب على هذا أنه حق لا :  حق التقاضي من الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام - ب

ازل عنه أو التصرف فیه كما لا ینقضي بالتقادم أو بأي سبب من أسباب الانقضاء  یجوز التن

كما أن هذا الحق لا یقتصر على التقریر الدولة لحق الشخص في اللجوء إلى القضاء دون 

الآخر كما یقضي معه توفر كل مقومات الحصول على الحق ومقتضیات كفالة الحق من 

 .لى غایة تنفیذه والحصول على الحقمساواة وعدالة ومبادئ التقاضي إ

لا یمكن لدولة مثلا إجبار الطرف الآخر  :حق التقاضي مقید بعدم التعسف في استعمالة  -ج

على التقاضي في محاكمها الداخلیة في ظل وجود اتفاق التحكیم بحجة حق التقاضي قصد 

  .فسح الإتفاق والإضرار بالطرف الآخر 

من قانون   12على هذا الحق وفقا لهذا المبدأ في المادة ولذلك فإن المشرع الجزائري نص 

أعلاه یخضع  11زیادة على أحكام المادة " والتي جاء فیها  )2(المتعلق بالإستثمار 22-18

  یتسبب فیه  الأجنبي والدولة الجزائریة خلاف ناجم عن تطبیق أحكام هذا القانون بین المستثمر كل

-- ----------------------  

  .20مرجع سابق ،  ص ،رضوان ربعیة  -1

  .المتعلق بالإستثمار ،مرجع سابق 18- 22من قانون  12المادة  - 2
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أو یكون بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة ر المستثم

صادقت علیها الدولة الجزائریة ،  المختصة ، ما لم توجد اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف

تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكیم أو إبرام إتفاق بین الوكالة المذكورة في المادة 

  ".أدناه التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر ، تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكیم 18

اد في اللجوء إلى قضاء أي أن حق الأفر  :حق التقاضي مرتبط بممارسة وسیلة اقتضائه -د

الدولة یعتبر مكونا أساسیا من مكونات سیادة القانون فیها ومحور نظامها وأساس مشروعیتها 

وقوتها، لكن تجدر الإشارة أن هذا الحق لا یرتب أدنى مسؤولیة على الشخص في عدم 

فراد من استعماله، ولا یلزم القاضي بمباشرته دون طلب فالقاضي لا یمكنه حمایة مصالح الأ

تلقاء نفسه بل لا بد من المطالبة القضائیة،عن طریق دعوى قضائیة فإذا امتنع أصحاب الشأن 

من استعمال تلك الوسیلة فقد حرم من أصل الحق نفسه والأصل أن السلطة القضائیة تظل في 

مكانها الذي حدده لها القانون، إلى أن تعرض علیها هذه الخصومة في صورة دعوى قضائیة 

  )1(.یمكن أن یتم ذلك إلا عن طریق هذه الوسیلة ولا

  إشكالات اللجوء إلى القضاء الوطني: الفرع الثاني

لجوء المستثمر الأجنبي المتضرر من عقد الإستثمار إلى المحاكم الوطنیة للدولة المضیفة     

  )2(. قد یثیر عدة صعوبات مصدرها اختلاف المركز القانوني لأطراف عقد الإستثمار

فهناك جانب من الفقه ذهب إلى أن جعل  تسویة المنازعات الإستثماریة منوط بالقضاء      

الوطني للدولة المضیفة للإستثمار لا یقدم الضمان الكافي للإستثمار ولهذا الاتجاه عدة مبررات 

یستندون علیها ویقترحون لأجل ذلك أنه على الدولة المضیفة أن تسعى إلى تطویر قضائها بما 

تلاءم مع التطورات الحاصلة في إطار العلاقات الدولیة ، وبناء جوانب قانونیة وقضائیة بدیلة ی

  و كفیلة لتسویة منازعات الاستثمار، بأكثر فاعلیة یرتاح معها المستثمر الأجنبي خاصة إذا ما 

 قوفاعتبرنا أن المستثمر دائما ما یشعر بضعف مركزه القانوني اتجاهها، وأنه لا یستطیع الو 

 ------------------------  

  .21مرجع سابق ،  ص ،رضوان ربعیة  -1

  .308سي فضیل الحاج، آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سابق ، ص  - 2

بترقیة المتعلق  09-16تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار بین القضاء والتحكیم قراءة في ظل القانون (شتوح عمر ، -

  .88، ص 2020- 02،العدد 34،المجلد 1حولیات جامعة الجزائر مجلة مقال منشور في  ،)الإستثمار
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 أمامها إذا استعملت حصانتها السیادیة واتخاذ إجراءات قد تضر بالمستثمر حتى ولو یتم

)1(.تعویضه
 

  : أسباب عزوف المستثمر الأجنبي اللجوء إلى القضاء الوطني -أولا

 یرجع عزوف المستثمر عن اللجوء للقضاء الوطني وإحجامه عن اختیار القضاء الوطني    

  :طریقا لحل نزاعاته بالأساس إلى العدید من العوامل نوردها فیما یلي

تمیز منازعات عقود الإستثمار الأجنبي بالتعقید لأنها ذات طبیعة فنیة وقانونیة معقدة ،  -

لوطني الكفاءة المطلوبة للفصل فیها بالإضافة إلى احتمالیة عدم حیث قد لا تتوفر في القاضي ا

توافر القوانین الداخلیة المنظمة للعلاقة الإستثماریة ، كما أنه من غیر المعقول أن تكون الدولة 

  )2(.المضیفة للإستثمار خصما وحكما في نفس الدعوى

والأجهزة القضائیة في الدولة  شعور المستثمر الأجنبي بالتحفظ اتجاه التعویل على المحاكم -

المضیفة للاستثمار فهو لم یعتد أن یمثل أمامها وربما لجهله إجراءات التقاضي امامها أو 

لخشیته من إمكانیة تأثر القاضي الوطني بالتیارات الفكریة والسیاسیة السائدة في الدولة 

. المضیفة
)3(  

والإقلیمي لقواعد تنازع القوانین ومن ثم صعوبة ختلاف والتنوع المستمد من الطابع الوطني الإ -

بسبب اختلاف التطبیق القضائي عند تحدید معنى القاعدة  العلم بالمحتوى الحقیقي لهذه القواعد

أحكام قضائیة بشأن الواحـــدة، بمعنى أن هناك قواعد محددة ذات مصدر دولي تكفـــل صدور 

قد ترتب في الكثیر من الأحیان اختلاف طریقة  )المستثمر(منازعات یكون أحد أطرافها أجنبي 

إعمال القاضي للقواعد الموحدة سواء كانت قواعد الإسناد أو قواعد المادیة فتشهد أحكام 

  .قضائیة متضاربة نظرا لاختلاف التطبیق القضائي في تحدید نطاق وامتداد اثر القاعدة الواحدة

التجاریة الدولیة وكذلك الاستثمار الأجنبي نظرا عدم ملائمة منهجیة تنازع القوانین للعلاقات  -

  .لأنها تعتمد على قواعد قانونیة معدة أساسا للعلاقات الوطنیة الداخلیة

 

 ---------------------------------  

  .22رضوان ربعیة ، فض منازعات عقود الإستثمار الدولیة بین القضاء والتحكیم ،مرجع سابق ،  ص -1

  .308آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سابق ، ص  سي فضیل الحاج، - 2

، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر شعبة الحقوق تخصص قانون تسویة المنازعات الناشئة عن الإستثمار بعلول یعقوب ،- 3

  .18،ص  2016-2015،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة  أعمال
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اصطدام المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص بعائق حصانة الدولة سواء القضائیة أو  -

التي التنفیذیة الأمر الذي یحول دون نظر المحاكم الداخلیة في الدولة المضیفة في التصرفات 

تصدر عن سلطات هذه الدولة وحتى ولو افترضنا جدلا أنه قد حصل حكم ضد الدولة المضیفة 

للاستثمار فقد ینتهي به الأمر إلى العجز عن تنفیذ الحكم، نظرا لما تقرره التشریعات الوطنیة 

  )1( .عدم التنفیذ الجبري على الأموال العامة في هذا الفرض في

  .من صعوبة أو استحالة التنفیذ الجبري على المؤسسات العمومیةتخوف المستثمر الأجنبي  -

تجنب إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة المضیفة نظرا لبطء إجراءات سیر الدعاوى  -

وتعقیدها من وجهة نظر المستثمر الأجنبي وهو ما قد یؤدي إلى تفاقم أضراره وخسائره من جهة 

  .نجم عنه تكبد أضرار یصعب تداركهاومن جهة ثانیة ضیاع الوقت الذي قد ی

عدم وضوح الاختصاص القضائي بالنسبة للمحاكم فتظل دعواه حائرة متنقلة بین المحاكم  -

الداخلیة وهذا كله قد یؤدي إلى ضیاع بعض الوقت من المستثمر الذي یحرص على استغلال 

لتي تتطلب السرعة في ،وهذا البطء لا یتناسب مع طبیعة القضایا الاستثماریة ا)2(وقته كله 

حسم الخلاف، ویرجع ذلك سلبا على الطرفین من ناحیة ضیاع الوقت، والكشف على أسرار 

العلاقة والمشروع أمام العامة مما یقضي على المنافسة، إضافة إلى ذلك تفاقم المشاكل المالیة 

  .والأضرار والخسائر بالنسبة للمستثمر 

المستثمر الأجنبي على نتائج منازعاته المعروضة على  لكل هذه الاعتبارات وغیرها لا یطمئن

المحاكم الوطنیة، مما یجبره على اتخاذ قراره باستثمار أمواله في دول توفر وسائل أخرى بدیلة 

عن القضاء لحسم المنازعات الاستثماریة بینه وبین الدولة المضیفة لاستثماراته توفر الحیاد 

  .لأمواله وحقوقه والضمان

  

  

 

 ----------------------------------  

  

  . 23،  22رضوان ربعیة ، فض منازعات عقود الإستثمار الدولیة بین القضاء والتحكیم ،مرجع سابق ،  ص ص  -1

  .89مرجع سابق ، ص ، رشتوح عم - 2
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   :متطلبات إصلاح القضاء الوطني لحسم منازعات عقود الاستثمار -ثانیا 

لكي یتم تطویر النظام القضائي بما یتلاءم ومتطلبات المستثمر الأجنبي ویحقق أهداف      

الدولة، لا بد من الموازنة بین المحافظة على سیادة الدولة وخضوعها لقضائها الوطني وطمأنة 

المستثمر وجذبه إلى میادین العمل والبناء داخلها، ومن أهم لبنات هذا البناء إیجاد القاضي 

لمتخصص سیما في مجال المنازعات التجاریة بحیث یكون القضاء التجاري متخصصا وعلى ا

درجة من التطور والمهنیة منفتحا على المحیط الخارجي ملما بالتجارب القضائیة وعلى درایة 

بقوانین التجارة والاستثمار في الدول الأخرى،وملما بالوسائل العلمیة في مجال الاتصالات 

 یمكنه الاطلاع على نصوص القانون الأجنبي وأحكام القضاء المقارن وما تجود الحدیثة، بما

حتى یكون هناك اجتهاد متطور یتلاءم مع به الاجتهادات الفقهیة وما تتناوله الاتفاقیات الدولیة، 

  .تطور أسالیب ونظم الحیاة الاقتصادیة الحدیثة

ائي حتى تتخلص من مثالب علقت و على الدولة أن تدخل بعض التعدیلات على جهازها القض

بها وتحسین صورتها وبذلك تكون انطلاقة جدیدة لهیمنة القضاء الوطني على الوسائل البدیلة 

التي درج المستثمر على اختیارها لما توفره من مزایا ولعل أهم ما یجب على القضاء الوطني 

من خلال إیجاد محكمة هیكلة قضاء متخصص، : في اعتماده تطویرا لجهازه القضائي ما یلي 

  .مستوى العاصمة تجاریة متخصصة، ولو محكمة مركزیة على

تخصیص أكادیمیات لتربص طویل المدى لصقل المكتسبات والمعارف وتطویرها، یمكن أن    

  )1.(یكون هؤلاء قضاة وطنیین أو أجانب دولیین معترف بهم دولیا

والعقود الدولیة والاقتصادیة سواء في الجانب تأهیل قضاة متخصصین في مجال التجارة الدولیة 

القانوني أو التقني الخاص بالمعاملات التجاریة والأنشطة الاقتصادیة والاتصالات الحدیثة و 

الإعتمادات المستندیة ودعاوى النقل الجوي والبحري وأعمال المصارف والبنوك ومؤسسات 

ت كمرحلة أولیة وتدریبهم تدریبا مهني الخ، وتنظیم فرع خاص في الجامعا.. الضمان والتأمین

نظریا و تطبیقي بإنشاء محاكمات افتراضیة، قبل العمل على تحقیق مبدأ الملائمة والمرونة مع 

خلال تقصیر أجال ومواعید إجراءات  الحیاة التجاریة ومتطلباتها من سرعة وثقة وائتمان من

  . التقاضي والتقلیص من درجاتها 

 -------------------- ----  

  .24مرجع سابق ،  ص  ،رضوان ربعیة  -1
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بعملیات الاستثمار وإعطائها  تسهیل إجراءات تنفیذ الأحكام والأوامر القضائیة ذات الصلة   

 .غیر قابلة للطعن إلا في استثناءات محدودة قوة إلزامیة

الدولة على و لعل هذه المقترحات قد تعید للقضاء الوطني هیبته من وجهة نظرنا تحافظ بها   

سیادة إقلیمها وأحكامها القضائیة، دون أن تتنازل مرغمة على سیادتها لوسیلة أو بدائل قضائیة 

  )1(.كالتحكیم لحسم النزاع

    

  دور القضاء الوطني في نظر دعاوى الإستثمار :المطلب الثاني     

بما أن المشرع الجزائري جعل من القضاء الوطني صاحب الإختصاص الأصیل والأساسي   

في حل نزاعات الإستثمار سواء بالنسبة للمستثمر الوطني أو الأجنبي، فقد جعل لها جهات 

  .مختصة وقواعد تحكمها 

والقضاء  والمشرع الجزائري في هذا الشأن یأخذ بنظام إزدواجیة القضاء أي القضاء العادي    

الإداري وبما أن منازعات الإستثمار كثیرة ومتنوعة فإن تحدید مسألة الإختصاص النوعي تكون 

بحسب طبیعة ونوع النزاع وكذا أطرافه فإن كان النزاع ناشئا بین الدولة الممثلة في الوكالة 

وثائق الجزائریة لترقیة الإستثمار كسحب أو رفض منح المزایا أو رفض إعداد المقررات وال

والتراخیص من طرف الإدارات والهیئات المعنیة أو كان النزاع یتعلق بالجانب الجبائي من 

العملیة الإستثماریة والذي یربط بین الدولة ممثلة في إدارة الضرائب والمستثمر فإن القضاء 

  .الإداري هو المختص 

و في إطار الإستثمار المباشر أما إذا كان النزاع یتعلق بنشاط الشركات الأجنبیة المستثمرة أ   

   )2(فإن هذا النوع من النزاع یخضع للمحاكم العادیة ... 

  

  

 ---------------------------  

  .25ص  مرجع سابق ، رضوان ربعیة ، -1

  .294، 293، مرجع سابق ، ص ص  سي فضیل الحاج - 2



 منازعات الإستثمار بین التسویة الإداریة والقضاء الوطني: الفصل الأول 

 

38 
 

فإننا سنلجأ إلى تطبیق القواعد والأحكام المنصوص  لإستثمارعند وجود منازعة تتعلق باف   

المتعلق  18-22وكذا قانون ،) 1( 09-08علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .بالإستثمار 

القضاء إختصاص  اختصاص القضاء الإداري وإلى الفرعین التالیین  لهذا سنتطرق في   

  .العادي في نظر دعاوى الإستثمار

  إختصاص القضاء الإداري: الفرع الأول     

تبعا لما تناولناه في المبحث الأول وهو التظلم أمام الوكالة والطعن المسبق أمام اللجنة      

وبینا بأنهما طریقان واجبان قبل اللجوء إلى الطعن القضائي ومنه نستنتج أن الإجراء الموالي 

الفقرة  11نصت المادة  ، حیث طعن القضائيمباشرة للتظلم والطعن المسبق هو اللجوء إلى ال

ویمكن المستثمر زیادة على ذلك أن یرفع في ....."المتعلق بالإستثمار  18-22الثالثة  من قانون 

وهنا نتساءل  )2(..."للتشریع المعمول به المختصة طبقاهذا الشأن طعنا قضائیا أمام الجهات القضائیة 

  ؟للتشریع المعمول به وفقاما هي الجهات القضائیة المختصة 

للإجابة على هذه الإشكالیة نقول عموما بأن  الدعاوى الناشئة عن الخلاف بین الدولة    

والمستثمر هي دعوى الإلغاء دعوى فحص المشروعیة الدعوى التفسیریة، وهذه دعاوى تتعلق 

یر أن الدعویین بالقرار الإداري بالإضافة إلى دعاوي العقود الإداریة ودعوى القضاء الكامل، غ

الأساسیتین هما دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، فدعوى الإلغاء تتعلق بالقرارات الإداریة، 

 . )3(تتمثــل دعوى القضاء الكامـــل بالقــرارات والعقـــود الإداریة  بینما

للمستثمر، سحب أو رفض منح المزایا و انطلاقا من موضوع نزاع الطعن فإذا كان یتعلق ب   

ة ـــــرف الإدارات والهیئات المعنیـــص من طــــــق والتراخیـــــوكذلك رفض إعداد المقررات والوثائ

  ه ــــب ما وضحتــــة بالإستثمار حســــــون  المتعلقـــــة للطعـــالعلیا الوطنی ةـــالذي تختص به اللجن

 -------------------------  

  . مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  ، 09- 08قانون  - 1

  .المتعلق بالإستثمار ، مرجع سابق  18- 22قانون  - 2

،  مجلة الدراسات القانونیة ، )تسویة منازعات الإستثمار الأجنبي في إطار قانون الإستثمار الجزائري(سردود محمود،  - 3

  .782، ص 2022،السنة جوان  02، العدد  08جامعة یحي فارس بالمدیة الجزائر ، المجلد 
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الذي یحدد تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون   296-22المرسوم الرئاسي رقم  من 6المادة 

 800 ي المواده نوعیالتحدید الجهة المختصة التشریع المعمول به فإن ،)1(بالإستثمار المتعلقة

-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مكرر 900و  801و

" على أن من نفس القانون  800حیث نصت المادة  ،)2( 09- 08المعدل والمتمم لقانون  13

  .هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریةالمحاكم الإداریة 

  .الموكلة إلى جهات قضائیة أخرى باستثناء المنازعات 

بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا،  درجة،المحاكم الإداریة بالفصل في أول  تختص   

 التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

  "أو الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیها 

 :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في " من نفس القانون بأنه  801ونصت المادة  

  :وتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة عن دعاوى إلغاء  - 1

  الولایة،الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى  -

  ، البلدیة  -

  ،المنظمات المهنیة الجهویة  -

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة، -

  دعاوى القضاء الكامل، - 2

  .القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة - 3

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم بالقانون  مكرر من 900ونصت المادة     

تختص المحكمة الإداریة للإستئناف بالفصل "على أنه   09-08المعدل والمتمم لقانون  13-22رقم 

  .الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة  استئناففي 

  .بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة  أیضاوتختص 

---------------  

مرجع  الذي یحدد تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون  المتعلقة بالإستثمار،، 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  - 1

  .سابق

 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08رقم المعدل والمتمم للقانون  2022جویلیة  12المؤرخ في  13- 22قانون رقم  - 2

  .2022جویلیة  17، الصادرة بتاریخ  48المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ، عدد 
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وتختص المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر 

الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

  )1(".المهنیة الوطنیة 

، نفس القانونمن  مكرر 900و  801طبقا لنص المادتین فمن خلال هذه المواد یتضح أن 

هي من اختصاص التي أصدرت القرار الإداري  بحسب الجهة الإداریةفإن دعاوى الإلغاء 

  . ومجلس الدولة الإداریة للإستئناف للجزائر والمحكمة  المحاكم الإداریة

  إختصاص المحاكم الإداریة : أولا

بالنظر إلى  تختص المحاكم الإداریة في قضایا القرارات الصادرة عن الإدارات المحلیة وهذا    

نشاطات المستثمر فلابد أن أهم احتكاك له سیكون بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار التي 

تتفرع إلى شبابیك محلیة على مستوى الولایات، وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع عند الحدیث عن 

صدر قرارات قرارات الوكالة، وعلیه سنتطرق هنا إلى المصالح المحلیة الأخرى التي یمكن أن ت

إداریة یتضرر منها المستثمر، وتتمثل هذه المصالح في الولایة والبلدیة والمصالح غیر الممركزة 

   .للدولة على مستوى الولایة

  الولایة -1

تعتبر الولایة أهم هیئة لا مركزیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة،      

في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة حسب الأشكال ویشرف علیها الوالي الذي یمثلها 

  )1(.والشروط المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

وقد یصدر الوالي قرارات تؤدي إلى الإضرار بالمستثمر مثل قرارات نزع الملكیة للمنفعة 

من  801طبقا لنص المادة العمومیة، فقرارات كهذه یمكن الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة 

  )2(.قانون الإجراءات المدني والإداریة

  

  

---------------  

  .مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22قانون رقم  - 1

  . 2012 فیفري 29الصادرة بتاریخ  12جریدة رسمیة عدد  یتعلق بالولایة، 21/02/2012مؤرخ في ،  07- 12قانون  - 2

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة الإداریة ، مرجع سابق  09-08من قانون  801المادة  - 3
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  البلدیة -2

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة اللامركزیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة      

والذمة المالیة المستقلة، ویشرف علیها رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یمارس سلطاته باسم 

  )1(.البلدیة

رئیس المجلس إن علاقة المستثمر بالبلدیة تكاد تكون منعدمة، غیر أنه إذا صدر قرار من     

الشعبي البلدي أدى إلى الإضرار بالمستثمر الأجنبي، فإنه یمكنه مخاصمته أمام المحكمة 

   .والإداریةة من قانون الإجراءات المدنی 801الإداریة طبقا لنص المادة 

  المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة - 3

تمثل الإدارات غیر الممركزة في الولایة امتدادات للوزارات التابعة لها في إطار نظام عدم        

أساس  التركیز الذي هو صورة من صور النظام المركزي في الدولة، وتتخذ قراراتها على

التفویض الإداري ، ولا یمكن حصر القرارات التي یمكن أن تتخذها المصالح غیر الممركزة 

الولایة ولا سیما بشأن فرض الضریبة وتحصیلها، أو منح العقار الصناعي أو  على مستوى

  .المحافظة على البیئة أو غیرها

فإذا صدر قرار من هذه المؤسسات فإن مخاصمة هذه القرارات یكون أمام المحاكم الإداریة    

  )2( .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801وذلك طبقا لنص المادة 

  

 

 ----------------------  

الصادرة  37المتعلق بالبلدیة ،الجریدة الرسمیة عدد ،  2011جویلیة  22المؤرخ في  10- 11من قانون  2و 1 تینالماد -1

  . 2011جویلیة  22بتاریخ 

  .785سردود محمود، مرجع سابق ،ص  -

المؤرخ في  08/09القانون رقم  تطبیقا -تعلیقا -شرحا –نصا  –شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سائح سنقوقة ، -

م المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجزء الثاني المواد  2008فبراریر سنة  25هـ الموافق لـ 1429صفر سنة 18

  .  1029إلى  1027ص من .،دارالهدى عین ملیلة ،الجزائر 1065إلى  584من 

  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 09- 08قانون  - 2
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یمكن إستئنافها ة ـــــر الصادرة عن المحاكم الإداریـــدر الإشارة إلى أن الأحكام والأوامــتج و   

 مكرر 900حسب مانصت علیه الفقرة الأولى من المادة  )1(أمام المحاكم الإداریة للإستئناف

المعدل والمتمم  13-22قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم بالقانون رقم  من

    )2(. 09-08لقانون 

  إختصاص المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر  : ثانیا

 استئنافإضافة إلى كون المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر جهة إستئنافیة تنظر في      

الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة وكذلك بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب نصوص 

    .خاصة 

فإنها تختص كدرجة أولى للفصل في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات     

نظمات المهنیة الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والم

حسب مانصت علیه  ،أما بعد التعدیل)3(حیث كان سابقا یختص بها مجلس الدولة الوطنیة،

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم  من مكرر 900الفقرة الثالثة من المادة 

نجد أن تبعا لأحكام هذه المادة حیث ،  09-08المعدل والمتمم لقانون  13-22بالقانون رقم 

التي تصدر عن ت عن سلطات إداریة مركزیة تتمثل في القرارات االمستثمر تصدر له قرار 

الهیئة العلیا المشرفة على عملیة الاستثمار والتي یمكن لها  باعتبارهاالوزارة المكلفة بالاستثمار 

الإداریة المحكمة  الاحتكاك بالمستثمر، وتعتبر قراراتها قرارات مركزیة تخضع لاختصاص

  .للإستئناف للجزائر

تذلیل الصعوبات الخاصة بالاستثمار یقتضي وضع هیئات متخصصة تتولى وكذلك ل    

قد وضع المشرع الجزائري فالإشراف على عملیة الاستثمار ومتابعة المشاریع الاستثماریة، 

والمجلس الوطني  جهازین مركزیین یتولیان هذه المهمة وهما الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

  .للاستثمار
 ---------------------------------------------  

الجزائر، وهران، قسنطینة، ورقلة، تامنغست، بشار ،والمحاكم الإداریة التابعة لدائرة : المحاكم الإداریة للإستئناف ستة هي - 1

، المحدد لدوائر الإختصاص الإقلیمي  2022دیسمبر  11المؤرخ في  435- 22إختصاصها محددة في المرسوم التنفیذي رقم 

  .2022دیسمبر  14، الصادرة بتاریخ  84الإداریة، ج ر ،عدد  المحاكم الإداریة للإستئناف والمحاكم

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22قانون رقم  - 2

  .118ص  ،2009،دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر ، ط في المنازعات الإداریةیالوس بعلي،محمد الصغیر  -3
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 الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار -1

تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع     

)1(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،وتوضع تحت وصایة الوزیر الأول
وبالتالي فإن   

. مركزیة یتم مخاصمتها أمام مجلس الدولةالوكالة هي قرارات  القرارات التي تصدر عن هذه

وبالرجوع إلى النصوص المنظمة لها نجد المهام التي یمكن أن تتعلق بقرارات إداریة هي 

نزاع إما بسبب  تسجیل الاستثمارات وتسییر المزایا ، فهذین المهمتین یمكن أن یثور بشأنهما

  . )2(المزایا  ید منرفض التسجیــل من طرف الوكالة، أو بسبب صدور قرار التجر 

غیر أن الوكالة تشتمل على هیاكل لا مركزیة و هي الشباك الوحید اللامركزي وهو الموكل    

یمنحها قانون  الاستفادة من المزایا التيله صلاحیة تسلیم شهادة التسجیل، والتي یترتب علیها 

للشباك الوحید وبالتالي فإن الاستثمار والتي یشرف علیها ویتابعها مركز تسییر المزایا التابع 

یتم مخاصمتها أمام المحكمة الإداریة وذلك  هذه القرارات تصدر عــن هیئــة محلیـــة وعلیــه فإنـه

  .)3( .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801طبقا لنص المادة 

  

  :المجلس الوطني للاستثمار- 2

یعتبر المجلس الوطني للاستثمار هیئة تابعة للوزیر الأول تتولى وضع الإستراتیجیة العامة    

 :للاستثمار من بین مهامه التالیة

منح إعفاءات أو تخفیضات للحقوق والضرائب أو الرسوم المطبقة على أسعار السلع المنتجة 

تحویل مزایا الانجاز الممنوحة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعیة الناشئة الموافقة على 

  .المستثمر المستفید والمكلفین بإنجاز الاستثمار لحسابه للمستثمر إلى المتعاقدین مع

  

  

  

------------------ -------------- -----  

  .مرجع سابقالمحدد لتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار وسیرها، ،  298- 22من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

  .،المحدد لتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار وسیرها، مرجع سابق 298-22من المرسوم التنفیذي رقم  5مطة  4المادة  -2

  .784، 783ص ص ، مرجع سابق ،سردود محمود -3



 منازعات الإستثمار بین التسویة الإداریة والقضاء الوطني: الفصل الأول 

 

44 
 

  

  إختصاص مجلس الدولة : ثالثا

 مجلس الدولة كجهة قضائیة تفصل إبتدائیا ونهائیا -1

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره )1( 11-22من القانون العضوي رقم  2نصت المادة 

أنه یختص مجلس الدولة بالفصل في القضایا المخولة  11واختصاصاته المعدلة لأحكام المادة 

  .خاصةله بموجب نصوص 

 بموجب نصوص خاصة ویفصل فیهوتتمثل هذه المنازعات التي یختص بها مجلس الدولة     

ابتدائیا ونهائیا في بعض المنازعات البنكیة كالطعون المتعلقة بالقرارات الفردیة الصادرة عن 

   )2(.بصفته رئیس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر

زیة المتدخلة في عملیة المرك أحد الهیئات یعتبر بنك الجزائربالنسبة للمستثمر فإن و     

حریة تحویل الأموال ضمانة تمنحها قوانین الاستثمار للمستثمر باعتبار أن و الاستثمار ،

نظرا لما لها من أهمیة من جانب المستثمر الذي یبحث عن حریة تحویل أمواله متى ، الأجنبي 

شاء وإلى أي بلد شاء، غیر أن هذا التحویل یشكل عبئا ثقیلا على البلد المضیف، الذي یسعى 

جلبها، ویسعى كذلك إلى تنمیتها وتطویرها، ولا یتم ذلك إلا من  إلى الاحتفاظ بالاستثمارات التي

خلال الحفاظ على الأموال المستثمرة وإعادة استثمار الأرباح والموازنة بین مصالح المستثمر 

ومصالح الدولة المضیفة فإن هذه الأخیرة تسعى إلى ربط هذه الضمانة بشروط یتولى تنظیمها 

)3(ركة رؤوس الأموال قانون النقد والقرض وقانون ح
 

ویعتبر بنك الجزائر الهیئة الوحیدة المخول لها الرقابة على حركة رؤوس الأموال ولذلك فقد   

  یصدر محافظ البنك قرارات إداریة تؤدي إلى الإضرار بالمستثمر الأجنبي، وفي هذا الصدد

  

 -------------------------------  

ماي  30المؤرخ في  01-98یعدل ویتمم القانون العضوي رقم  2022جوان 09مؤرخ في  11-22قانون عضوي رقم  -1

 .2022جوان  16،الصادرة بتاریخ  41المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته ، ج ر ،عدد 1998

منشور في )  تأثیر الإختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقویم عمل الجهات القضائیة الإداریة(بوداعة حاج مختار، -2

الجزائر ، ص –المجلد السابع ، العدد الأول ، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر  ، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

  .1915- 1898ص 

یتعلق یقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  1996/07/09المؤرخ في  22- 96الأمر  -3

  . 1996جویلیة  10، الصادرة بتاریخ  43الخارج، الجریدة الرسمیة عدد 

  .2003أوت  27،الصادرة بتاریخ  52عدد  ج ر،،  2003أوت  26المؤرخ في ، المتعلق بالنقد والقرض  11-03الأمر  -
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أصدر بنك الجزائر نظاما بنكیا تضمن شروط تحویل رأسمال من أجل الاستثمار في الخارج 

متعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري والذي ألزم المستثمر المقیم من طرف ال

الحصول على ترخیص مسبق من مجلس النقد والقرض وفق شروط حددها هذا النظام ، ویعتبر 

مجلس النقد والقرض سلطة نقدیة قراراته قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في غضون ستین 

 .)1(قرار أو تبلیغه یوما من تاریخ نشر ال) 60(

 :مجلس الدولة كجهة قضائیة إستئنافیة  -2

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة ) 2( 11- 22من القانون العضوي رقم  10نصت أحكام المادة     

وسیره و اختصاصاته على انه یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن 

الجزائر العاصمة في دعاوى الإلغاء وتفسیر وتقدیر المحكمة الإداریة للاستئناف المدینة 

المشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

  .والمنظمات المهنیة الوطنیة 

من خلال هذه المادة ومن الجانب الموضوعي نلاحظ بان اختصاص مجلس الدولة كجهة     

فقط في موضوع معین من المنازعات الإداریة تتمثل الطعون ضد القرارات استئناف محدد 

الفاصلة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعیة  الإستئنافیةالصادرة عن المحاكم الإداریة 

والتفسیر ضد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة ، الهیئات العمومیة 

  .المهنیة الوطنیة، المنظمات الوطنیة

الإجراءات من قانون )3(مكرر 900یوم وبموجب أحكام المادة هذه الطعون أصبحت ال    

  للجزائر العاصمة ابتداء  الإستئنافیةالمدنیة والإداریة تفصل فیها المحكمة الإداریة 

 -------------------------------------  

  .مرجع سابق والمتمم،المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03من الأمر  65المادة  -1

  .784، مرجع سابق ،ص سردود محمود -  

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته،  01-98یعدل ویتمم القانون العضوي رقم  11-22قانون عضوي رقم  - 2

 .مرجع سابق

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13- 22رقم مكرر من قانون  900المادة  - 3

  .والإداریة، مرجع سابق
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من القانون  09بقرار قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة بعدما كان سابقا وبموجب المادة 

  .الدولة ابتدائیا ونهائیا یفصل فیها مجلس) 1( 01-98العضوي رقم 

ساس فان الحكم الصادر عن المحاكم الإداریة الإستئنافیة الفاصل في منازعات على هذا الأ    

الوكالة الجزائریة أو قرارات  ضد قرارات المجلس الوطني للاستثمار الإستثمار كدعاوى الإلغاء

هي أحكام ابتدائیة صادرة عن محكمة الدرجة الأولى تستأنف أمام مجلس لترقیة الاستثمار 

)2( .الدولة 
 

 مجلس الدولة كجهة قضائیة للنقض -3

یقصد من وراء وظیفة النقض المخولة لمجلس الدولة هو أنه لا ینظر من جدید في القضیة     

مثل قاضي الاستئناف وإنما یراقب مدى مشروعیة القرارات القضائیة محل النقص الإداري 

  .حسب قواعد ووسائل قانونیة قضائیة مختلفة

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة ) 3( 11-22من القانون العضوي رقم  09حیث نصت المادة 

 الأحكام في الطعون بالنقض یختص مجلس الدولة بالفصل في"وسیره و اختصاصاته على انه 

 .الإداریة الجهات القضائیة عن نهائیا الصادرة والقرارات

  ".خاصة نصوص بموجبله  المخولة بالنقض الطعون في بالفصل أیضا ویختص

المذكور أعلاه نستنتج أن  11-22من القانون العضوي رقم  09فمن خلال أحكام المادة     

مجلس الدولة جهة قضائیة علیا في المنازعات الإداریة تراقب أعمال المحاكم الإداریة 

یة، وعلیه فإن للاستئناف والمحاكم الإداریة الابتدائیة والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدار 

مجلس الدولة من خلال هذه الوظیفة یعمل على احترام مبدأ المشروعیة ویسهر على مدى التزام 

  .مختلف جهات القضائیة بهذا مبدأ والتزامها احترام القواعد القانونیة في المادة الإداریة 

----- ----------------------------  

یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه  1998ماي  30،المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  09المادة  - 1

  .1998جوان  01الصادرة بتاریخ  37وعمله ،ج ر ،عدد 

  .1910- 1909ص ص  سابق،مرجع  ،بوداعة حاج مختار - 2

مجلس الدولة وسیره المتعلق بتنظیم  01- 98یعدل ویتمم القانون العضوي رقم  11-22من القانون العضوي رقم  09المادة  -3

  .واختصاصاته، مرجع سابق
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مما یعني أن أحكام وقرارات دعاوى المستثمر النهائیة الصادرة من الجهات القضائیة     

)1( .الدولةالإداریة یمكن له الطعن فیها بالنقض أمام مجلس 
  

  :للقضاء الإداري الإختصاص الإقلیمي:رابعا

إن الإختصاص الإقلیمي لا یثیر أي إشكال إذا كان مجلس الدولة هو المختص لأنه یوجد     

  للمحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر  مجلس دولة واحد في الجزائر، وكذلك بالنسبة 

أمام المحاكم الإداریة فهنا یختلف  ، أما بالنسبة لمخاصمة القرارات الإداریةفهي واحدة أیضا

ن القرارات اللامركزیة  ترفع أمام المحاكم الإداریة التي تتوزع على الإقلیم الوطني ،لأالأمر

نتساءل كیف یتحدد الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الواجب رفع أمامها المنازعة فهنا الجزائري ، 

  .الإستثماریة ؟

نجد أن الإداریة ون الإجراءات المدنیة و إلى قان نقول أنه بالرجوعللإجابة على هذا التساؤل     

المعدل  13-22من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم بالقانون رقم  804المادة 

لإختصاص الإقلیمي  للمحاكم الإداریة الواجب رفع احددت والتي ) 2(. 09-08والمتمم لقانون 

  :أمامها الدعوى وسنذكر بعض الدعاوي التي یختص بها المستثمر منها

 اختصاصها دائرة یقع في التي المحكمة الرسوم، ترفع الدعوى أمام أو الضرائب مادة في -1

 .الرسم أو الضریبة فرض مكان

 تنفیذ مكان اختصاصها دائرة في یقع التي المحكمة أمام العمومیة، الأشغال مادة في -2

 .الأشغال

 اختصاصها دائرة في یقع التي المحكمة أمام طبیعتها، كانت مهما الإداریة، العقود مادة في -3

 .أو تنفیذه العقد إبرام مكان

 یقع التي المحكمة أمام صناعیة، أو فنیة خدمات تأجیر أو الأشغال أو التوریدات مادة في -4

 .به مقیما الأطراف أحد كان إذا تنفیذه مكان أو الاتفاق إبرام مكان اختصاصها دائرة في

  

 ---------------------------------------  

   . 1907ص   مرجع سابق ، ،بوداعة حاج مختار -1

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22من قانون رقم  804المادة  -2
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 الجهة رئیس أمام الإداریة، القضائیة الجهات عن الصادرة الأحكام تنفیذ إشكالات مادة في -5

  .لالإشكا موضوع الحكم عنها صدر التي الإداریة القضائیة

  إختصاص القضاء العادي  : الفرع الثاني 

هناك نزاعات أخرى غیر التي یختص بها القضاء الإداري تخضع للقضاء الوطني العادي أي   

الأسهم المستثمرة سواء كانت أجنبیة أو المحاكم العادیة، وذلك فیما یخص نشاط الشركات ذات 

وطنیة ،ومن بین ما یختص به القضاء العادي هو النظر في النزاعات المتعلقة بنشاط الشركات 

فالمستثمر عادة ما ینشط في شكل شركة تجاریة ، أو استثمار عن طریق الشراكة والذي یكون 

شركة : سبیل المثال لا الحصر في عدة مجالات، یمكن أن یأخذ عدة أشكال والتي منها على 

المساهمة في مجال الشركات التجاریة، حیث في جمیع أنواع الشركات یدرج في قانونها 

الأساسي بنود التسویة النزاعات التي یمكن أن تطرأ في المستقبل أو بمناسبة مزاولة الشركة 

ع لمجموعة من لنشاطها، هذه الشركات التجاریة والتي ترید الاستثمار في الجزائر، تخض

  )1( .خضوعها للقانون الجزائري، فضلاً عن عملیة القید في السجل التجاري: الشروط منها

وسنوضح في هذا الفرع قواعد إختصاص القضاء العادي في تسویة منازعات     

  .المستثمر،ویتعین علینا أولا تحدید الإختصاص النوعي وثانیا تحدید الإختصاص الإقلیمي

  

  الإختصاص النوعي  للقضاء العادي: أولا

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها، بالنظر في نوع    

  محدد من الدعاوى فالاختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة على 

  

 ----------------------------------------------  

  .111، ص 2010دار المعرفة ، ، شرح القانون التجاري الجزائري عمار،عمورة  - 1

،الذي یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم  1975- 09-26المؤرخ في  ، 59-75من الأمر رقم  548و 547المادتین  -

  .1975- 12- 19،الصادرة بتاریخ  101،   ج ر،  عدد 

یكون موطن الشركة في مركز الشركة ،تخضع الشركات :"المذكور أعلاه على أنه من القانون التجاري  547نصت المادة  -

  ".التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشریع الجزائري

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات :" من القانون التجاري المذكور أعلاه على أنه   548نصت المادة  -

  ".لكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلةطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة التجاریة لدى المركز الو 
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أساس نوع الدعوى بعبارة أخرى، هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة قضائیة   

   )1(.معینة، ولایتها وفقا لنوع الدعوى

الإختصاص النوعي في هذا الإطار یعود للمحاكم التجاریة المتخصصة  حسب مانصت و      

المؤرخ في  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم   13-22مكرر من قانون  536علیه المادة 

تختص "والتي جاء فیها  )2(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25

  :ة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه المحكمة التجاریة المتخصص

 منازعات الملكیة    -

 منازعات الشركات التجاریة، لا سیما منازعات الشركاء وحل وتصفیة الشركات -

 التسویة القضائیة والإفلاس -

 .منازعات البنوك والمؤسسات المالیة مع التجار -     

 تأمینات المتعلقة بالنشاط التجاريالمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات ال  -     

  ."المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة -

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نستنتج أن  536فمن خلال أحكام نص المادة     

المشرع قد منح اختصاصا نوعیا حصریا للمحكمة التجاریة المتخصصة للفصل في المنازعات 

  .التي حددها بموجب هذا النص 

 منازعات الملكیة الفكریة -1

حقوق الملكیة الفكریة تلك الحقوق المعنویة المتعلقة رى ة، أو بالأحییقصد بالملكیة الفكر    

ي، وهي تنقسم إلى نوعین، حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة وحقوق ني أو ذهكر بمنتوج ف

ر ـــوتتمثل حقوق الصنف الأول في العلامات المنظمة بموجب الأم. المؤلف والحقوق المجاورة

ء التجاریة، وبراءات الاختراع التي یحكمها ، والأسما2003یولیو  19المؤرخ في  06- 03رقم 

  ، الرسوم والنماذج الصناعیة المنظمة بموجب 2003یولیو  19المؤرخ في  07-03الأمر رقم 

  .الشكلیة للدوائر المتكاملة والمتعلق بالتصامیم 2003یولیو  19المؤرخ في  08-03الأمر رقم 

  

 --------------------------------  

 مجلة الدراسات القانونیة المقارنة،منشورة في )النظام القانوني للمحكمة التجاریة المتخصصة (حنان مازة و سعید بوقرور، - 1

  .286-266ص .محمد بن احمد، ص 02،جامعة وهران )2023( 01،العدد رقم 09،المجلد رقم 

    .الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق المتضمن قانون  09- 08المعدل والمتمم للقانون رقم   13- 22قانون  -2
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حقوق الصنف الثاني فتتمثل في حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة أو ما یعرف بحقوق  اأم   

 19المؤرخ في  05-03التألیف والحقوق المجاورة والتي نظمها المشرع بموجب الأمر رقم 

  .2003یولیو 

 منازعات الشركات التجاریة لاسیما منازعات الشركاء وحل الشركات وتصفیتها -2

، فلابد أن قبل تقیید الدعوى أمام المحكمة التجاریة المتخصصة لابد من تحدید نوع الشركة    

ما یتوجب استبعاد المنازعات المتعلقة بالشركات المدنیة عن تعلق النزاع بالشركات التجاریة، می

، یحدد الطابع التجاري )1(من القانون التجاري 544وتطبیقا للمادة . المحكمة اختصاص تلك

للشركة إما بشكلها أو بموضوعها، وتعد الشركة شركة تجاریة بحسب شكلها ومهما یكن 

موضوعها، شركة التضامن وشركات التوصیة البسیطة وبالأسهم، والشركة ذات المسؤولیة 

الوحید وذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة، وشركة المحدودة، والمؤسسة فات الشخص 

المساهمة فإذا كانت المنازعة تخص هذه الشركات فینعقد الاختصاص للمحكمة التجاریة 

  .المتخصصة

بالنسبة للمنازعات بین الشركاء في الشركات التجاریة، یمكن القول بأن من بین هؤلاء الشركاء 

من القانون التجاري، وهم  551قانون، أي بموجب المادة من یكتسبون صفة التاجر بقوة ال

شركاء شركة التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصیة أما ما تبقى من الشركاء 

ومن ثم فإن . الآخرین فلا یتمتعون بصفة التاجر والملاحظ أن المشرع لم یقید صفة الشریك

تخصصة لا تقتصر على منازعات الشركاء المنازعات التي تختص بها المحكمة التجاریة الم

  .الذین یتمتعون بالصفة التجاریة

أما بالنسبة إلى حل وتصفیة الشركة، والمقصود هو الحل القضائي، أي في حالة وجود نزاع 

تتخذه الجمعیة العامة غیر العادیة، فإذا توافرت ء حول حل الشركة، فإن قرار الحل بین الشركا

الأغلبیة توافر، وینعقد الاختصاص النوعي  القرار صحیح لأن نصابالأغلبیة تنحل وتصفي، و 

  )2( .الشركة العادیة في حل ة عندما تفشل الجمعیة العامة غیرللمحكمة التجاریة المتخصص

  

 ------------------------------------  

  .مرجع سابق، ،الذي یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59- 75من الأمر رقم  544 ةالماد- 1

  .274، ص  مرجع سابق ،و سعید بوقرور حنان مازة -2
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  منازعات التسویة القضائیة والإفلاس -3

 عن توقف الذي الطبیعي أو المعنوي الشخص المدین إفلاس بشیر المتعلقة المنازعات وهي

 في جاءت التي الأحكام تلك سیما لا التجاري القانون قواعد في المقررة الشروط وفق الدفع

 وكذلك ، 225 المادة خصوصا القضائیة والتسویة الإفلاس أحكام عنوان تحت الثاني الفصل

  )1( القانون ذات من 337 و 336 المادتین أحكام

  منازعات البنوك والمؤسسات المالیة مع التجار -4

تخضع منازعات البنوك والمؤسسات المالیة لاختصاص المحكمة التجاریة المتخصصة، شریطة 

الحالة من طبیعة  یكون الخصم تاجرا سواء بصفة موضوعیة أو بقوة القانون فالنزاع في هذهأن 

تجاریة محضة لأن المؤسسات المالیة والبنوك تعتبر شركات تجاریة كون أنها تؤسس بصفة 

  . إلزامیة على شكل شركة مساهمة

صاص للمحكمة، أما إذا كان خصم البنك أو المؤسسة المالیة شخص مدني فینعقد الاخت   

العلاقة من طبیعة  سواء أمام القسم المدني أو القسم التجاري، حسب اختیار المدعي لأن

  .مختلطة

  المنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري -5

البحریة أو اعتبر المشرع تطبیقا للمادة الثالثة من القانون التجاري كل عقد یتعلق بالتجارة     

  .حتى وإن كان موضوعه مدنيالشكل  الجویة عقدا تجاریا، وعملا تجاریا حسب

یشمل نقل البضائع ونقل  كما أخضع المشرع المنازعات البحریة والنقل الجوي الذي    

  .حكمة التجاریة المتخصصة الأشخاص لإختصاص الم

وتعتبر منازعات التأمینات من أهم المنازعات التي تختص بها المحكمة التجاریة    

المتخصصة لأن التجارة تقوم على التأمین كتامین البضائع، المحلات، وهو إلزامي فإذا كانت 

للمحكمة التجاریة ینعقد الاختصاص  منازعة التأمین مع التاجر لا تتعلق بنشاطه التجاري، فلا

 )2( .المتخصصة

 -----------------------------------------  

مجلة الفكر القانوني ، منشور في )النظام القانوني للمحكمة التجاریة المتخصصة في الجزائر(،سي فضیل الحاج - 1

   .370-348ص .، ص)2023( 02،العدد  07، المجلد  والسیاسي

  .275بوقرور،مرجع سابق، ص حنان مازة و سعید  - 2

  



 منازعات الإستثمار بین التسویة الإداریة والقضاء الوطني: الفصل الأول 

 

52 
 

  المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة -6

 مختلف یبرمها التي التجاریة بالعقود المتعلقة المنازعات تلك الدولیة التجارة بمنازعات نقصدو   

 العنصر ویتخللها عمومیین أو خواص معنویین أو طبیعیین أشخاص الاقتصادیین المتعاملین

 وإشكالیة القوانین تنازع ناحیة من القانونیة الإشكالات من الكثیر تثیر ما وعادة الأجنبي،

 .الدولي القضاء الاختصاص

 المتخصصة، التجاریة للمحكمة بنظرها الاختصاص جعل الجزائري قد المشرع أن ویلاحظ   

 الدولي التجاري للتحكیم الناظمة العامة القواعد وفق لتسویتها التحكیم إلى اللجوء إمكانیة مع

  )1( والمتمم المعدل 09-08:رقم والإداریة المدنیة قانون الإجراءات  في علیها المنصوص

وباعتبار تعداد المنازعات المذكورة أعلاه ورد على سبیل الحصر في النص القانوني، فلا     

م، ثالمتخصصة سلطة الفصل فیها، ومن  یكون لأیة جهة قضائیة غیر المحكمة التجاریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لا یكون من اختصاص  531وتطبیقا لنص المادة 

بالمقابل ینعقد لهذا الأخیر الاختصاص للفصل ، و رئیس القسم التجاري للمحكمة النظر فیها 

المذكورة أعلاه،  رمكر  536فیما تبقى من المنازعات التجاریة غیر تلك المحددة في المادة 

  .المحكمة التجاریة المتخصصة من صلاحیة والتي هي

وعلیه، یكون لزاما على رئیس القسم التجاري للمحكمة إذا ما عرضت علیه منازعة من تلك     

المنازعات، الحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وبعد عدم الاختصاص 

أیة مرحلة كانت علیها الدعوى  القضائیة تلقائیا في النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة

  )2( .أعلاه من القانون المذكور 36طبقا لما جاء في نص المادة 

  الإختصاص الإقلیمي للقضاء العادي: ثانیا

 المرفوعة الدعاوى في للنظر معینة قضائیة لجهة المخولة السلطة الإقلیمي بالاختصاص یقصد

   .القضائي للتقسیم یخضع جغرافي إلى معیار استنادا أمامها

 ----------------------------------------  
  .362، مرجع سابق ،ص )النظام القانوني للمحكمة التجاریة المتخصصة في الجزائر(سي فضیل الحاج ، - 1

  .276حنان مازة و سعید بوقرور، مرجع سابق، ص  - 2
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 أحكام تطبقالتجاریة المتخصصة  للمحكمة الإقلیمي الاختصاص وعلیه فإنه  بشأن   

رقم  القانون من 47 إلى 37 من المواد في علیه المنصوص الإقلیمي القضائي الاختصاص

  لعامةا القواعد وفق والمتمم، المعدل الإجراءات المدنیة والإداریة  قانون المتضمن) 1( 08-09

  والتي جاء فیها) 2(13-22 من قانون 1مكرر 536نصت علیه المادة ، وهذا حسب ما  والخاصة

تطبق على المحكمة التجاریة  المتخصصة أحكام الإختصاص الإقلیمي المنصوص علیها في هذا "  

 ."القانون

 علاقتهم في شرط وضع التجاریة الخصومة لأطراف الجزائري المشرع أجاز الشأن هذا وفي    

 بخلاف ذاوه التجاریة، المنازعة في الإقلیمي القضائي الاختصاص به یخالفا التجاریة

 وأجاز ، والائتمان السرعة تقتضي التي التجاري النشاط لطبیعة نظرا وذلك الأخرى، المنازعات

 توقیع بشرط یمیاإقل مختصاً  یكن لم ولو حتى القاضي، أمام مباختیاره الحضور خصوملل كذلك

)3( . ذلك إلى یشار التوقیع تعذر ذاإ و  ذلك ىعل الخصوم
  

فنجد مثلا في بنود بعض الشركات ذات الأسهم والتي نصت فیما یخص فض النزاعات التي   

من القانون الأساسي للشركة المختلطة الجزائریة  18المادة  حیث ذكرتقد تنشأ بین المساهمین 

والتي نصت على  Rhone poulence Saidal SPAالفرنسیة المختصة في صناعة الأدویة 

أن یحدث خلال نشاط الشركة أو إبان تصفیتها سواء بین الشركة أو بین أنه كل نزاع یمكن 

المساهمین أنفسهم في خصوص نشاط الشركة یخضع إلى مجلس الإدارة أو إلى الجمعیة 

تسویته بالتراضي فإنه یعرض على محكمة مقر  العامة لتسویته بصفة ودیة، أما في حال عدم

  .الشركة 

ونقصد بمحكمة مقر الشركة محكمة مقر المركز الرئیسي للشركة المؤسسة في الجزائر،    

ووفقا القانون الجزائري، والذي یجب أن یتواجد بالجزائر، أما فرع الشركات الأجنبیة المسجلة في 

  الخارج والمستثمر في الجزائر بموجب فرع لها، فإننا لا نجد نصوص صریحة في هذا المجال، 

  

--------------------------------------------  

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09- 08قانون  - 1

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم   13- 22قانون  - 2

  .356، مرجع سابق ،ص )للمحكمة التجاریة المتخصصة في الجزائرالنظام القانوني (سي فضیل الحاج ، - 3
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إلا أنه یتم الرجوع إلى القواعد العامة وبالأخص قانون النقد والقرض فیما یخص شروط     

تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة، ومادام موطن هذا الفرع 

  )1(.یكون للمحاكم الجزائریة موجود في الجزائر فالاختصاص القضائي 

بالرغم من أن صاحب المرجع یرى بأنه لا توجد نصوص صریحة في تحدید الإختصاص     

الإقلیمي للشركات الأجنبیة المسجلة في الخارج والمستثمر في الجزائر بموجب فرع لها لكن 

من القانون   547في الأخیر هو في محله، لكن حسب رأینا المتواضع بما أن  المادة  استنتاجه

یكون موطن الشركة في مركز الشركة ،تخضع الشركات التي تمارس نشاطها :"التجاري تنص على أنه 

، فإن هذا یعتبر نص صریح بتطبیق التشریع الجزائري وهي المواد  "في الجزائر للتشریع الجزائري

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 37،38،39،40

ونظرا لاعتبار المحاكم التجاریة المتخصصة هیئات قضائیة خاصة، فلم ینشئها المشرع إلا     

 .في بعض المجالس القضائیة

والذي عدد ، )2( 53- 23وقد حدد دوائر اختصاصها الإقلیمي بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

المتخصصة بأثني عشرة محكمة عبر كامل التراب الوطني، وأرفق النص المحاكم التجاریة 

القضائیة التابعة إقلیمیا لكل محكمة التجاریة متخصصة  المذكور بملحق حدد بموجبه المجالس

 .بدوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم التجاریة المتخصصة  هاسمّ 

من كما نص المشرع بموجب المادة الثالثة من نفس المرسوم، على انعقاد كل محكمة     

لمحكمة المحددة بموجب قرار من وزیر العدل التابعة للمجلس المحاكم التجاریة المتخصصة با

التجاریة المتخصصة للجزائر  القضائي الذي یقع في دائرة اختصاصه، باستثناء المحكمة

 أما باقي قواعد الاختصاص الإقلیمي فتطبق تلك. د بمقرات خاصةقسنطینة فتزو  ووهران و

 .الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو بموجب نصوص خاصة

  د الاختصاص وعلیه، وبخصوص منازعات الملكیة الفكریة، وبعد ما كان القانون یعق   

  

 -----------------------  

  .307آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سابق ، ص  سي فضیل الحاج، -1

  المتخصصة،  التجاریة للمحاكم الإقلیمي الاختصاص دوائر یحدد،  2023جانفي  14، مؤرخ في  53-23مرسوم تنفیذي رقم  -2

  . 2023جانفي  15،صادرة بتاریخ  02ج ر ،عدد 
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المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن عقدة في مقر للمحكمة المنالإقلیمي 

، فإن  )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 40المدعى علیه، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 

دائرة  الاختصاص الإقلیمي ینتقل للمحكمة التجاریة التي یتبعها المجلس القضائي الذي یقع في

  .اختصاصه موطن المدعى علیه

بخصوص منازعات الشركات التجاریة، فتختص بالنظر في النزاع المحكمة التجاریة أما    

المتخصصة التي یتبعها المجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للشركة 

من قانون الإجراءات المدنیة  39أو أحد فروعها، تطبیقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 

  )2( .والإداریة

و بخصوص منازعات التسویة القضائیة والإفلاس ومنازعات شركاء الشركات التجاریة،    

فتختص بالنظر فیها المحكمة التجاریة المتخصصة التي تم في دائرة اختصاصها افتتاح 

إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة أو التي یقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  40رة الثالثة من المادة للشركة، تطبیقا للفق

وإذا كان النزاع یتعلق بالتجارة الدولیة، بما في ذلك التجارة البحریة والتجارة الجویة، فینعقد      

  الاختصاص للمحكمة التجاریة المتخصصة الواقع في دائرة اختصاصها الوعد أو تسلیم

به الفقرة الرابعة من المادة  ن یتم الوفاء في دائرتها حسب ما جاءتالبضاعة، أو التي یجب أ

 )3( .من نفس القانون 39

وفیما عدا الحالات المذكورة أو تلك التي ورد بشأنها نص خاص، فتتبع القواعد العامة في     

الاختصاص الإقلیمي أي یؤول الاختصاصي للمحكمة التجاریة المتخصصة الواقع في دائرة 

صها موطن المدعى علیه، أو أخر موطني معروف له، أو الموطن المختار في حالة اختصا

 38و  37المادتین  اختیاره، وفي حالة تعدد المدعى علیهم، فیكفي إتباع موطن أحدهم تطبیقا

  )4.( من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  

 -------------------------------------- 

  .والإداریة  ،مرجع سابق المتعلق بالإجراءات المدنیة 09- 08قانون  -1

  .276،مرجع سابق، ص )النظام القانوني للمحكمة التجاریة المتخصصة (حنان مازة و سعید بوقرور، -2
  .والإداریة  ،مرجع سابق المتعلق بالإجراءات المدنیة 09- 08قانون  -3

  .277،مرجع سابق، ص )التجاریة المتخصصة  النظام القانوني للمحكمة(حنان مازة و سعید بوقرور، -4
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هناك  إلا أن ، بعد ما تعرفنا على طرق تسویة منازعات الإستثمار في القضاء الوطني    

القوة الإلزامیة والتنفیذیة عن مدى  المستثمر قد یتساءلأن : نقطة مهمة یجب الإشارة لها وهي

  .؟لقرارات القضائیة الوطنیة الصادرة للأحكام وا

كثیرا ما نجد في إنتقادات الفقهاء بأن المستثمر وهنا نقصد المستثمر الأجنبي عادة  نقول بأنه  

ما یتخوف من تنفیذ القرارات الصادرة من الجهات القضائیة الوطنیة في حالة ما إذا صدرت 

  .هذا ینطبق على التشریع الجزائري ؟، لكن هل  لصالحه

تصدر قرارات القضاء الوطني حسب الجهة المصدرة ي والجواب هو أنه في التشریع الجزائر    

الإستئناف العادیة عموما وهي المعارضة و  ها إلا بعد إستنفاذها لطرق الطعنلها ولا یمكن تنفیذ

من  600وتصبح حائزة لقوة الشيء المقضي به أي تكون سندا تنفیذیا طبقا لأحكام المادة 

  )1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

یحق لكل من له سندا تنفیذیا صادرا من جهة أجنبیة أن ینفذه في الجزائر بعد إتخاذ وكذلك    

الإجراءات اللازمة بشأنه وهي إضفاء الصیغة التنفیذیة له من الجهة القضائیة المختصة في 

  )2( الجزائر وهي محكمة مقر المجلس

  .للإدارة بالنسبة  ىحتالتنفیذ و ع الخصم عن اامتنبمسألة المشرع الجزائري قد تكفــل و   

رتب على الإمتناع عن تنفیــذ الأحكـــام الصادرة من الجهات القضائیة إما التنفیذ حیث    

على أموال وممتلكات الخصــم الممتنع عن التنفیــذ الإختیاري إذا كان الخصـــم شخصا  )3(الجبري

وإما تطبیق الغرامة  ،ـــة إداریــــةمعنــویا أو طبیعــیا خاص أي لیس شخصا عمومیا ذو صبغ

  .لجبره على التنفیذ وهنا عادة ما یكون القرار صادر من القضاء العادي  )4(التهدیدیة

 ------------------------  

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09- 08من قانون  600المادة - 1

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09- 08قانون من  608و 607و  606المادة - 2

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09- 08من قانون  620المادة - 3

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09- 08من قانون  625المادة - 4

دون الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري، إذا رفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع "نصت على أنه      

عن عمل، یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ، ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات، 

ا من قبل ،یمكن لطالب التنفیذ القیام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة أو المطالبة بالغرامات التهدیدیة ما لم یكن قد قضي به

  ."المحكوم علیه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ویحرر محضرا بذلك
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وقد یصل الأمر بتطبیق عقوبة جزائیة ضد الممتنع في حالة التقلیل من شأن الأحكام    

  )1(.القضائیة 

للإدارة فعادة ما تكون القرارات القضائیة صادرة من القضاء الإداري وفي حالة أما بالنسبة    

وبالتالي لا یتصور أن  )2(امتناع الموظف عن تنفیذ القرار یمكن تطبیق علیه عقوبة جزائیة

  .درة ضد الإدارة لا یمكن تنفیذهاالقرارات الصا

  

 09-08المعدل والمتمم لقانون  13-22من قانون رقم  986وقد صدر مؤخرا في المادة  هذا 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في حالة رفض المنفذ علیه التنفیذ إذا تعلق الأمر 

بإلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القیمة لفائدة أحد أشخاص القانون 

طلب التحصیل إلى أمین الخاص یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ ،ویقدم 

ویقوم أمین الخزینة بتحویل المبلغ من حساب الهیئة .خزینة الولایة لمقر الجهة المحكوم علیها

  . یتجاوز ثلاثة أشهر المحكوم علیها إلى حساب الدائن في أجل لا

وعلیه فإن المستثمر بمعرفة هذه الأحكام سیكون في طمأنینة اتجاه نزاعاته الإستثماریة    

  .وتسویتها

 ------------------------------------  
  .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966جوان   08المؤرخ في  156-66الأمر رقم من  2فقرة  147المادة  - 1

 والأقوال الأفعال...144 المادة من 3 و 1 الفقرتین في المقررة للعقوبات مرتكبیها تعرض الآتیة الأفعال" نصت على أن    

 القضاء بسلطة المساس من طبیعتها یكون والتي القضائیة الأحكام شأن من منها التقلیل الغرض یكون التي العلنیة والكتابات

 .استقلاله أو

 دج 1.000 من وبغرامة (2 ) سنتین إلى (2 ) شهرین من بالحبس یعاقب"  :من نفس الأمر على أنه  144 المادة ونصت  

  ......."من كل فقط العقوبتین هاتین بإحدى أو دج 500.000إلى

المؤرخ في  156- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2001جوان  26المؤرخ في  09-01قانون من  مكرر 138 المادة - 2

  .   2001جوان  27الصادرة بتاریخ  34والمتصمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة عدد  1966جوان 08

 تنفیذه عمدا عرقل أو أو اعترض امتنع أو قضائي حكم تنفیذ لوقف وظیفته سلطة استعمل عمومي موظف كل"تنص على أنه  

 ."دج 50.000إلى  دج 5.000 من وبغرامة سنوات (3 ) ثلاث إلى (6 )أشهر ستة من بالحبس یعاقب

أكثر من الحقوق الواردة یعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو : من نفس القانون على أنه 139 المادةونصت  -

الأكثر كما یجوز أن یحرم من ممارسة كافة الوظائف أو  على سنوات عشر إلى وذلك من خمس سنوات الأقل 14في المادة 

  .الأكثر على سنوات عشر كافة الخدمات العمومیة لمدة

  



 منازعات الإستثمار بین التسویة الإداریة والقضاء الوطني: الفصل الأول 

 

58 
 

  خلاصة الفصل الأول

      

المتعلق بالإستثمار أحكاما جدیدة تتعلق  18-22استحدث المشرع الجزائري في قانون     

بالتظلم المسبق أمام الوكالة والطعن أمام اللجنة وجعلهما طریقین وجوبیین للتسویة وضمّن 

أعضاء تشكیلة اللجنة من خیرة وأعلى الكفاءات المختصین لتسویة منازعة المستثمر وقصّر 

ة وجعل أحكامها نافذة كما مكن المستثمر من اللجوء إلى الجهات القضائیة آجال التسوی

ب المشرع الجزائري المحاكم المختصة لمضاعفة حظوظ المستثمر في تسویة النزاع ونصّ 

ما یعني أن المشرع الجزائري عندما وضع هذه  18-22التجاریة المتخصصة تزامنا مع قانون 

كاملة بغیة تحفیز واستقطاب المستثمر ،حیث لاحظنا أن القوانین كانت بناء على دراسة مت

الإنتقادات الموجهة من طرف الفقهاء لإشكالیة تطبیق القضاء الوطني والحلول المقترحة من 

طرفهم ، قد جسدها المشرع الجزائري في منظومته القانونیة لتسویة نزاعات المستثمر ،وهذا یدل 

  .إزالة أي عراقیل تواجه المستثمر على صدق نیة المشرع وحیاده وجدیته في 
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  تسویة منازعات الإستثمار في إطار الحلول البدیلة :  ثانيالفصل ال

في  )1(نظم المشرع الجزائري أحكاما لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة    

الكتاب الخامس تحت عنوان الطرق البدیلة لحل النزاعات وتضمنت الصلح والوساطة والتحكیم 

التي قد تنشأ بین نص كذلك على تسویة المنازعات  )2(، وفي القانون المتعلق بالإستثمار

المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة الذي یتسبب فیه المستثمر أو یكون بسبب إجراء إتخذته 

إطار لة الجزائریة في حقه یمكن تسویتها عن طریق المصالحة والوساطة والتحكیم وهذا في الدو 

  :حالتین

 الجزائریة،وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف صادقت علیها الدولة ب تتعلق :الحالة الأولى

  .تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكیم

التي تتصرف باسم  الإستثمار في حالة إبرام إتفاق بین الوكالة الجزائریة لترقیة :الحالة الثانیة

  .، تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكیم من جهة ثانیة والمستثمرمن جهة الدولة 

ضمن ستثمار عن طریق الحلول البدیلة تسویة منازعات الإلذلك سنتناول في هذا الفصل     

  .أحكام المصالحة والوساطة والمبحث الثاني التحكیم  مبحثین المبحث الأول

  الصلح والوساطة لحل منازعات الإستثمار: الأول المبحـــث 

 18-22أول الطرق البدیلة في تسویة منازعات الإستثمار ذكرها المشرع الجزائري في قانون    

  .المطلب الأولللصلح في و علیه سنتطرق بدورنا  المتعلق بالإستثمار هي المصالحة 

  الصلح: المطلب الأول

 في تسویة مختلف النزاعات،واستمرالصلح وعمل به منذ القدم  نظام عرف المجتمع الجزائري  

في العصر الحدیث ونظرا لتعقد وتشعب المنازعات أدى ذلك إلى تراكم وتكدس  هذا حتى

سلبا على أداء الجهاز القضائي ،فظهرت الحاجة  انعكسالقضایا أمام الجهات لقضائیة مما 

  .إلى الصلح القضائي كأحد الحلول البدیلة للنزاعاتالملحة 

نظم المشرع الجزائري الجانب الموضوعي للصلح في التقنین المدني أسوة بالتشریعات  حیث

  له الإجراءات المدنیة والإداریة وخصص المقارنة ، كما كرس الصلح القضائي بموجب قانون

 ----------------------------  

  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق 09-08قانون من 1065إلى  990المواد من  -1

  المتعلق بالإستثمار ،مرجع سابق 18-22قانون  12المادة  - 2
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، والذي یساهم بلا شك في ترقیة ثقافة التصالح بین  993إلى  990أربع مواد من    

  )1(.المتخاصمین ولتحقیق السرعة في إنهاء المنازعات ، اقتصادا للوقت والتكالیف

  .تسویة منازعات الإستثمار  في لذا سنتطرق إلى مفهوم الصلح وإجراءاته    

  مفهوم الصلح: الفرع الأول     

سنحاول في هذا الفرع التعرف على مفهوم الصلح من الجانب اللغوي والجانب القانوني     

  .وأركانه ومجالات تطبیقاته في تسویة منازعات الإستثمار

  :التعریف اللغوي للصلح: أولا 

والصلح یعني تصالح  أقامه، الشيء بعد فساده أي ونقول أصلح الفساد،الإصلاح نقیض   

  )2( .القوم بینهم

لصلح هو إنهاء الخصومة، فنقول صالحه وصلاحا إذن صالحه وصفاه، ونقول صالحه فا    

. عنه الفساد لاأز على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في الاتفاق، وصلح الشيء إذا 

فالصلح بصاد مضمومة ولام ساكنه یفید المصالحة، ویفید عكس المخاصمة وهو بذلك یعني 

  .)3(السلم وبالجملة فإن الصلح یفید لغة عدم المخاصمة ویعني السلم وصفاء المعاملة

  :التعریف القانوني للصلح: ثانیا

الصلح عقد ینهي ": مدني بقولهمن القانون ال 459عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة    

ا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن قیان به نزاعأو یتو ...الطرفان نزاعا قائما  به

 "حقه

ي هو ذو ـــح الوارد في القانون المدنــــري للصلـــوتجدر الإشارة هنا إلى أن تناول المشرع الجزائ  

المذكور في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي هو موضوعي على خلاف الصلح  طابع

  .إجرائي ذو طابع

  :منه 54و نستخلص من هذا التعریف أن الصلح عبارة عن عقد حسب نص المادة 

 ----------------------  

القانون  خصوصیات الصلح القضائي كطریق بدیل لتسویة المنازعات المدنیة في(ضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس ،  - 1

  . 588- 571ص ص ،  2022ماي ، 01العدد  06، المجلد  المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة،) الجزائري

 . 517ص ، ،المجلد الثاني دار صادر بیروت ، المجلد الثاني لسان العرب: إبن منظور- 2

  .39ص ، مرجع سابقبعلول یعقوب ،  - 3
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فإن  وعلیه  "بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما أشخاص أخریینإتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة  "

الصلح یعني تعاقد طرفي النزاع أو الخصام على تنازل كل منهما عن جزء أو شيء من 

  )1(.مطالبه، وهي المنح أو الفعل أو عدم الفعل لشيء ما 

  أركان الصلح: ثالثا

  :یلي سنوضحها فیماصلح القضائي لإعمال الللصلح أركان عامة وشروط خاصة 

  :الأركان العامة للصلح - 1

یتفق كل من التشریع والقضاء والفقه على أن الصلح لیس إلا عقد كسائر العقود المدنیة،     

وبالتالي یحتاج لانعقاده إلى الأركان الواجب توافرها في باقي العقود، والمتمثلة في التراضي 

  مدني الجزائريوالمحل والسبب المنصوص علیها في قانون ال

سنذكر  ،عقود المدنیة بما فیها عقد الصلحوبما أن الأركان العامة موحدة بین جمیع ال    

  .الأركان الخاصة لعقد الصلح أو ما یسمى بشروط الصلح

  :الشروط الخاصة للصلح القضائي - 2

  :وهي یشترط في الصلح القضائي مقومات لإعماله،   

  .محتملأو  وجود نزاع قائم -أ

  نیة لحسم النزاع وجود  -  ب

  .عن إدعاءاتهم الخصوم تنازل - ج 

بأنه عقد ینهي به الطرفان  وذلك تعریف الصلح القضائي، خلال ستشف منوهذه الشروط ت 

نزاعا قائما یتنازل كل طرف على وجه التبادل عن حقه، وهو الصلح الذي یحدث أثناء نزاع 

قضائي، والذي یشترط عدم صدور حكم نهائي فاصل في الخصومة، وقد سمح به المشرع 

لسند خلال جمیع مراحل الدعوى والذي یتجسد میدانیا بمحضر الصلح، الذي یصل إلى مرتبة ا

وقد یحدث سواء على مستوى التقاضي في الدرجة الأولى أو الثانیة وحتى على . التنفیذي

  )2( .مستوى الطعن بالنقض، بأن یتنازل المستأنف عن استئنافه أو الطاعن عن طعنه
 

 -------------------------- 

  .575مرج سابق ،ص  ،ضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس - 1

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، جامعة  التمییز بین الصلح والوساطةولد الشیخ كاتیة ولحیاتي عكاشة ،  - 2

  .16،  15،ص ص  03/11/2020مولود معمري تیزي وزو ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ، تاریخ المناقشة 

  .577سابق ،ص  عمرج، ضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس -
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كما قد یحدث الصلح على . وفي هذه الحالة الحكم الابتدائي أو القرار هو الذي یصبح نهائیا

وفي هذه الحالة المحضر المكلف بالتنفیذ هو الذي یدون محضر  ،التنفیذيمستوى السند 

  .التنفیذالصلح ضمن محضر 

   مجالات تطبیق الصلح القضائي: رابعا

المتوخاة من الصلح وهو التوصل إلى حل ودي یرضي كل الأطراف بغرض تحقیق الغایة    

منح المشرع الجزائري القاضي سلطات واسعة للتوفیق بین الخصوم في سبیل الرفع من فاعلیة 

  .هذا الإجراء وتوفیر أكبر قدر ممكن من الضمانات

القانونیة  وعلیه فإن المبدأ أن الصلح القضائي كطریق بدیل لحل المنازعات في المنظومة  

سواء  وغیر مقید بمادة استثنائیةفي حالات  وقد یكون وجوبي كأصل عام الجزائریة جوازي

  .إداریةكانت مدنیة أو 

  :في المنازعة العادیة  -1

من  الدعوى  لم یكن المشرع الجزائري یشترط الصلح في منازعات الإستثمار إذا كانت    

   )1(القسم التجاري بإختصاص القضاء العادي 

) 2( 09-08ون الإجراءات المدنیة والإداریة ــالمعدل لقان 13-22القانون الجدید  بصدورلكن   

وجوب إجراء الصلح قبل رفع الدعوى  الذي تضمنللمحاكم التجاریة المتخصصة  استحداثهو 

ورتب على تخلفه وعدم إرفاق الدعوى بمحضر عدم الصلح عدم قبول الدعوى شكلا، حیث 

یسبق قید الدعوى إجراء الصلح الذي یتم بطلب من أحد "  على 4مكرر  536المادة نصت 

في حالة فشل محاولة الصلح ترفع الدعوى أمام المحكمة التجاریة ...... الخصوم 

المتخصصة بعریضة إفتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون مرفقة 

  ". بمحضر عدم الصلح ،،تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا 

 -------------------------------  

 مجلة النوازل الفقهیة والقانونیة ،)لحل النزاعات التجاریة الداخلیة الصلح والوساطة كطریقین بدیلین( ،لطاهرابن قویدر  -1

  . 270- 239، ص ص  2019مارس  –،العدد الرابع 

  .579ص .،مرج سابق  ضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس ، -

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  09-08یعدل ویتمم القانون رقم  13 -22قانون رقم .4مكرر 536المادة  - 2

  .مرجع سابق 
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   :في المنازعة الإداریة  -2

 اعاتداریة الصلح كطریق وإجراء بدیل احل وفض النز لقد نظم قانون الإجراءات المدنیة والإ    

الإداریة، بصورة مرنة تسمح بسرعة الفصل فیها وتراضي الأطراف مما یخفف من أعباء 

  القضائیة ویحد من صرامة الإجراءات الاعتیادیة وطول أمدها، فالمشرع أجاز للجهات الهیئات

القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل ، مع التنبیه بأن هذا الإجراء جوازیا 

)1(. لمعنیة فإذا رأت لذلك فائدة لجأت إلیه  وإلا فلاللجهات ا
  

القیام بمحاولة الصلح في المنازعات الإداریة سواء أكانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة و     

الإداریة، أو أمام مجلس الدولة بشكل جوازي غیر إجباري وذلك في أي مرحلة تكون علیها 

: جراءات المدنیة والإداریة التي تنص علىمن قانون الإ 971الخصومة حسب نص المادة 

وذلك في دعاوي القضاء الكامل وفق  "یجوز إجراء الصلح في أي مرحلة تكون علیها الخصومة "

للجهات القضائیة الإداریة  إجراء الصلح  یجوز": التي تنص على من نفس القانون 970نص المادة 

  ."في مادة القضاء الكامل 

  الصلحإجراءات : الفرع الثاني

للوصول إلى تسویة وإنهاء التي یمر بها الصلح  والمراحل سنتناول في هذا الفرع الإجراءات   

 .منازعة المستثمر

  :إجراءات الصلح الوجوبي أمام المحكمة التجاریة المتخصصة  -أولا

نص المشرع الجزائري على إجراءات الصلح الوجوبي الذي یكون أمام المحكمة التجاریة       

المعدل لقانون الإجراءات المدنیة  13-22من قانون  4مكرر  536المتخصصة بموجب المادة 

رئیس المحكمة  إلىوذلك بأن یقوم أحد الخصوم أو المستثمر بتقدیم طلب  09-08والإداریة 

أیام بموجب  )05(تخصصة لإجراء الصلح حیث یقوم رئیس المحكمة خلال خمسة التجاریة الم

، ویبلغ أشهر) 03(ة الصلح خلال أجل ثلاثة ــة بتعیین قاض لیقوم بمهمـــأمر على عریض

  )2(ة الصلح ـــخ جلســالأطراف بتاری ح باقيــالصل طالب

 ---------------------------------- 
  .  1163سائح سنقوقة ، مرجع سابق ،ص - 1

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09-08یعدل ویتمم القانون رقم  13 -22قانون رقم  - 2

  



 البدیلة الحلول إطار في الإستثمار منازعات تسویة:  ثانيالفصل ال

 

64 
 

یراه مناسبا لمساعدته في الصلح فإذا   بأي شخص ةــــالإستعان حــن للصلــن للقاضي المعیــــویمك

محضر عدم الصلح للطالب لیقوم بعدها برفع دعوى قضائیة فشل الصلح حرر القاضي 

المستثمر وباقي  أما في حالة نجاح الصلح والوصول إلى إتفاق بین للمطالبة بتسویة نزاعه

یوقع من القاضي و أطراف النزاع و أمین حرر القاضي محضر صلح ی أطراف الخصومة،

  .ویعد بعد ذلك سندا تنفیذیا  أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصةالضبط ثم یودع لدى 

  :إجراءات الصلح الجوازي أمام الجهات الإداریة  -ثانیا

الصلح الجوازي وهو الذي یكون تلقائیا من أطراف الخصومة أو بسعي من القاضي    

  : وسنتناول إجراءات هذا الصلح تبعا لمایلي

  :المبادرة بالصلح - 1

یجوز للخصوم التصالح : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 990المادة  تنص   

، فمن خلال استقرائنا لهذه المادة "سعي من القاضي، في جمیع مراحل الخصومةبتلقائیا أو 

على  المبادرة بالصلح تكون إما من طرف الخصوم أو بسعي من القاضي وذلك یتضح لنا أن

  :النحو الآتي

وهو الذي یتم بحضور الخصوم أمام القضاء للإقرار  :الصلح المبرم بین الخصوم تلقائیا -أ 

به وحتى یعتبر الإجراء صلحا بمفهوم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا یكفي أن یكون 

الاتفاق علیه صحیحا بل یلزم أیضا حضور الطرفین أمام القاضي بنفسیهما أو عن طریق وكیل 

بالصلح، حیث لا یكفي حضور أحدهما فقط دون الآخر وان حدثت وأن صادق  بوكالة خاصة

القاضي على الصلح رغم تخلف كلا الطرفین أو أحدهما عن الحضور یكون في هذه الحالة قد 

ولا یكفي أیضا مجرد حضور الخصوم أمام القاضي . جانب الصواب وأخطأ في تطبیق القانون

 م موافقته على هذا الصلح عن طریقأن یؤكد كل منهلیكون الصلح تلقائیا بل یجب أیضا 

)1(التوقیع على المحضر الذي یحرره القاضي بناء على ذلك
و  973، وهذا حسب المادتین  

  )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 992

---------------  

  .581سابق ،ص  عضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس ، مرج - 1
  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09- 08قانون  - 2
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لأنها لم تنص على وجوب قیام الخصوم  مع أن المادة الأولى لم تشر إلى ذلك صراحة  

على أن یقوم المعني بالتوقیع على بالتوقیع على محضر الصلح لكن بما أنه جرت العادة 

قد أجاز للخصوم إجراء الصلح في أي  المحضر كإقرار منه بأنه موافق علیه، ومع أن المشرع

مرحلة تكون علیها الخصومة فمنحهم بذلك حریة تسویة النزاع القائم بینهم ودیا عن طریق 

الصلح إلا أنه لم یمنح لهم حریة التصرف في ذلك، إذ أبقى القاضي مختصا بحسم النزاع لحین 

سلامة الإجراءات التي یقوم  التأشیر على الصلح وجعله یتمتع أثناء سیر الخصومة بحق رقابة

بها المتنازعون، كما یمارس الرقابة على شرعیة الصلح فتكون له سلطة تقدیر الوقائع والتكییف 

  .الصحیح للنزاع القانوني

ومن جهة أخرى یمكن أن تكون المبادرة  :ب الصلح المبرم بین الخصوم بسعي من القاضي

القاضي جد أن المشرع الجزائري قد جعل دور ح بسعي من القاضي وفي هذا الشأن ننحو الصل

عد مجرد حكم یدیر الخصومة المتبادلة بین الأطراف ثم یصدر في نهایتها فلم ی )1(إیجابیا 

فیها، بل أصبح للقاضي دور فعال وایجابي یقوم به وهو التوفیق  حكما دون أن یكون له دور

لح على الخصوم إلا بعد انعقاد فالقاضي لا یقوم بعرض الص. ومحاولة الصلح بین الأطراف

الخصومة، بإعلان المدعى علیه لشخصه إعلانا صحیحا وطالما أن غالبیة الصلح یستوجب 

تدخل القاضي، فإنه یجوز لهذا الأخیر أن یقترح علیهم حل معین بل یجوز له أن یعرض 

على حظة المناسبة لعرض الصلح نزاع، فالقاضي یمكنه أن یتحین اللعلیهم عدة حلول لل

الأطراف، ولا شك أن أي تسویة یقترحها القاضي على الخصوم تستوجب موافقة الطرفین أو 

فإذا رفض أحد الطرفین هذا العرض فلا یجوز للقاضي إقراره كما یجوز ، الأطراف عند تعددهم 

للقاضي عرض الصلح على الأطراف حتى أثناء اتخاذ إجراءات التحقیق أو في لحظة الحضور 

شخاص، حیث یمكن للقاضي استدراج الخصوم لغرض التسویة بینهم بل یجوز الشخصي للأ

أیضا له اقتراح الصلح على الخصوم بعد إقفال باب المرافعة من جدید ویمكن له أیضا عرض 

الصلح حتى في جلسة النطق بالحكم إذا كان كلاهما حاضرا إلا أنه إذا نطق بالحكم فلا یجوز 

   )2(خصوم وذلك لأنه قد استنفد ولایته في الدعوى، له بعد ذلك عرض الصلح على ال

  --------------------  

  .581سابق ،ص  عضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس ، مرج - 1
  .17، مرجع سابق ، صولد الشیخ كاتیة ولحیاتي عكاشة -2
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أو الصلح فإنه یمكن أن یقوم بذلك في مكتبه أو في قاعة الجلسات یقوم بمحاولة والقاضي حین 

في أي مكان وفي أي وقت براء مناسبا، والسبب في ترك السلطة التقدیریة للقاضي لاختیار 

الوقت المناسب لإجراء الصلح، هو أن هذه اللحظة المناسبة تختلف من خصومة إلى خصومة 

أخرى حسب وقائع وظروف كل قضیة أو دعوى، فقد تكون بعض لحظات الخصومة أكثر 

ى للقیام بعملیة التوفیق، لذلك أراد المشرع ترك الحریة للقاضي في ملائمة من اللحظات الأخر 

   )1(.الصلحب سمىا یاختیار اللحظة الملائمة التي یتوقف علیها نجاح أو فشل م

  :التصدیق على الصلح: ثالثا

م بینهم عن طریق الصلح، سواء في حالة توصل الخصوم إلى حل یتضمن تسویة النزاع القائ   

من قانون  992و  973سعي من القاضي، فإنه طبقا لنص المادتین تلقائیا أو بكان ذلك 

بیته للاتفاق الإجراءات الإداریة والمدنیة، یتوجب على القاضي التصدیق على الحكم وذلك بتث

  .والخصوم وأمین الضبط في محضر یوقع علیه القاضي

أبرم الصلح بشأنها، وإذا  وعلیه یصادق على الصلح القاضي المختص بالدعوى الأصلیة التي

كان هذا الأخیر غیر مختص فلا یجوز له تثبیت الصلح المبرم بینهما، كما أنه على القاضي 

  :التصدیق التحقق من عدة مسائل تذكر منها قبل قیامه بإجراء

 ع محل الصلح، وألا یتضمن هذا الصلح نزاعااز ن القاضي مختصا بالفصل في النیجب أن یكو 

  .مه أو لا یدخل ضمن اختصاصهغیر مطروح أما

یجب أن یتمتع الخصوم بالأهلیة المطلوبة لإبرام الصلح، فیكون على القاضي التأكد من صحة 

تمثیل القاصر في إبرام الصلح، كما یكون علیه مثلا التحقق من صحة التوكیل الخاص 

  .بالصلح

 والأحكام المتعلقة یجب أن یكون النزاع محل الصلح قد طرح على القاضي دون خرق القواعد

  )2(.بالإجراءات كالصفة والمصلحة مثلا

 ----------------------------------  

  .17، ص  مرجع سابقولد الشیخ  كاتیة و لحیاني عكاشة ،  - 1

  .582ص .،مرج سابق ،اویة كیرواني وزیاد محمد أنیس ض -

  .50بعلول یعقوب ،مرجع سابق، ص  - 2
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أن النزاع المتصالح علیه لا یخالف النظام العام والآداب یجب على القاضي التحقق من 

وفي حالة تصالح الخصوم على عدة مسائل وكان بعضها متعلقا بالنظام العام فعلى . العامة

الحالة الامتناع عن التصدیق على الصلح وذلك عملا بمبدأ عدم قابلیة الصلح  القاضي في هذه

  )1(. للتجزئة

التصدیق على الصلح فإنه یصادق على الصلح في شكل محضر أما فیما یتعلق بشكل     

والتي تنص  )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 992یثبت فیه وذلك حسب نص المادة 

الصلح في محضر، یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط ویودع بأمانة ضبط الجهة  یثبت" على 

عد بعد لیالجهة القضائیة المعنیة ضبط لصلح بأمانة داع محضر اذلك یتم إی ثم بعد "القضائیة

یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد  "التي نصت على أنه  993طبقا للمادة ذلك سندا تنفیذیا،

بأن المحضر  المشرع فالنص یبین القوة القانونیة لمحضر الصلح فقرر "إیداعه بأمانة الضبط

المعد بناء على صلح یعتبر سندا تنفیذیا ولكن بعد أن یتم إیداعه كتابة ضبط المحكمة 

  .ق الصلحییسعى إلیه المستثمر إذا ما أراد تسویة نزاعه عن طر  وهذا ما ، )3(المعنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ------------------------------  
  .583 صمرجع سابق، ،ضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس -1
  .والإداریة  ،مرجع سابق المتعلق بالإجراءات المدنیة 09- 08قانون  -2
  .  1181سائح سنقوقة ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق ،ص -3
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  الوساطة  :الثانيالمطلب 

ظهرت الوساطة منذ الحضارة الیونانیة مؤسسة على فلسفة ذلك العصر، أین كان الهدف     

)1( هو البحث عن الأصلح للفرد واتباع سبل الحكمة في العلاقات الإنسانیة
   

لبدیلة فهي المحرك ي الذي یقوم علیه نظام الوسائل اوتشكل الوساطة الأساس القانون    

والسبیل الأول لإیجاد حل توافقي بین المتنازعین وكانت أكثر وسیلة شیوعا في حسم النزاعات 

  التجاریة لاسیما في العقود التجاریة الدولیة الكبیرة 

وقد تطورت الوساطة بشكل سریع كآلیة لفض المنازعات منذ منتصف الثمانینات من القرن    

والقطاع التجاري بحیث تفوقت على التحكیم كخیار للحل في كات العشرین في مجال الشر 

براءة الإختراع وانتهاك العلامات التجاریة النزاعات حول العقود وفشل تنفیذها وخروقات 

 الإنترنیتعبر والنزاعات حول الملكیة وغیرها من النزاعات وصولا إلى الوساطة الإلكترونیة 

   )2(.الدولیة بین الشركات والعقود الدولیة بصفة عامة لتعالج تشكیلة متنوعة من النزاعات

  

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، حیث    

خصص لها الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان الصلح والوساطة من الكتاب الخامس 

 1005إلى  994علیها بموجب المواد من المعنون بالطرق البدیلة لحل النزاعات، حیث نص 

منه، والملاحظ أنه نظرا الحداثة هذا الإجراء في التشریع الجزائري جعل هذا الموضوع یعتریه 

  .نقص المراجع وكذا نقص العمل به في المجال التطبیقي على مستوى القضاء

ویة منازعات تسبدیل ل ا كطریقوإجراءاته وساطةإلى مفهوم الفي هذا المطلب وسنتطرق    

  .الإستثمار  

  مفهوم الوساطة: الفرع الأول

سنتناول مفهوم الوساطة من خلال تعریفها من الجانب اللغوي ومن الجانب القانوني حسب     

   :ثم نتعرف على أنواعها وفق مایلي  المشرع الجزائري

 ---------------------------------- 
 .255مرجع سابق، ص  بن قویدر الطاهر، -1
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 تعریف الوساطة:أولا

 كثیرا ، صغیرا أو كان كبیرا الشيء یتوسط ما یعني وسط و ، وسط أصل من لغة الوساطة    

 المكان وسطة وسطا یسط یقال أو الشيء ، إلى به یتوصل ما أیضا تعني و ، قلیلا أو كان

 في توسط : القوم وساطة ، الإنصاف و بالعدل بینهم یحكم كان و وسطهم جلس بمعنى القومو 

أي  أوسطهم و المتخاصمین بین بالتوفیق الساعي المتوسط أي الوسیط و ، العدل و الحق

  )1(. الحق إلى اقصدهم

وهي قریبة من المعنى الشرعي والمعنى القانوني لها، فبالنسبة للمعنى الشرعي أو الفقهي نجد 

أن الإسلام أول من عرفها وعمل بها، وأول من كرسها هو الرسول صلى االله علیه وسلم قولا 

وفعلا، ومن أمثلة ذلك واقعتي صلح الحدیبیة ومؤاخاته بین المهاجرین والأنصار، وقضایا 

ستعمل فیها الرسول صلى االله علیه وسلم الوساطة وحسم بها النزاع بین فریقین بعد عدیدة ا

إبداء كل طرف رأیه أما الوساطة من منظور القانون الجزائري فالمشرع باستحداثه للوساطة لم 

یعرفها وترك تعریفها للفقه، أما الوساطة لدى رجال القانون والفقه الوضعي فنجد أن الاجتهادات 

ة في تعریف الوساطة نادرة وقلیلة والقصد منها في هذه التعاریف هي الوساطة التي الفقهی

  تحصل خارج القضاء ولیست الوساطة القضائیة، وهناك بعض التعاریف الأخرى ، كما جاء 

: على لسان أحد الأخصائیین الجزائریین وهو الدكتور عبد الرحمن بربارة حیث عرفها كما یلي

أسالیب الحلول البدیلة لحل النزاعات، تقوم على إیجاد حل ودي للنزاع الوساطة أسلوب من "

  خارج أروقة القضاء، عن طریق الحوار وتقریب وجهات النظر بمساعدة لشخص محاید  ، كما

وسیلة : "، كما یمكن تعریفها أنها"وسیلة للتفاعل بهدف الوصول إلى اتفاق: "تعرف على أنها

ص ثالث نزیه وحیادي ومستقل یزیل الخلاف القائم، وذلك لحل النزاعات من خلال تدخل شخ

باقتراح حلول عملیة ومنطقیة تقرب وجهات نظر المتنازعین بهدف إیجاد صیغة توافقیة وبدون 

  )2("أن یفرض علیهم حلا أو یصدر قرارا ملزما

 ---------------------------------- 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق  الأجنبي رزعات الإستثماالآلیات البدیلة لتسویة منا،رقاب عبد القادر -1

  .72ص،   2020-2019،تخصص القانون العام المعمق ،جامعة زیان عاشور الجلفة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة 

  .256، ص  مرجع سابق بن قویدر الطاهر، -2

  



 البدیلة الحلول إطار في الإستثمار منازعات تسویة:  ثانيالفصل ال

 

70 
 

باستقراء النصوص القانونیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أما المشرع الجزائري      

ي وساطة إتفاقیة همما طرح إشكالیة نوع هذه الوساطة هل  )1(المتعلقة بالوساطة نجده لم یعرفها

بوضع آلیات ممارستها من خلال النص  المشرع اكتفى،حیث  )2(أم قضائیة أم هي خلیط بینهما

على كیفیة ممارستها وتنظیمها وفقا للمواد المذكورة آنفا الخاصة بالوساطة، ویظهر جلیا أن 

الوساطة التي قصدها المشرع في هذه المواد هي الوساطة القضائیة ولیست التي تقع خارج 

إجراء : "على أنهاویدر الطاهر عرفها الباحث بن قالقضاء، وبهذا وانطلاقا من نص هذه المواد 

قانوني یعرضه القاضي وجوبا على الخصوم في جمیع المواد إلا ما استثناه القانون بنص، 

یمارسه وسیطا یعینه القاضي بعد قبول الخصوم لهذا الإجراء الذي یهدف إلى محاولة التوفیق 

  )3( .بین وجهات نظرهم لأجل إیجاد حل للنزاع خلال مدة حددها القانون

  أنواع الوساطة:ثانیا

  :تتخذ الوساطة أنواع عدیدة فهناك     

هذا النـــوع معمول به في النظم الأنجلوسكسونیة، حیث تقوم المحاكم قبــــل  :الوساطة القضائیة -1

  الفصل في النزاع بعـرض اللجــوء إلى إجراء الوساطــــة على الطرفیـــن المتنازعین، 

  من قانون 994وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الوساطة طبقا لنص المادة   

الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي جعلت منها أمرا إلزامیا على القاضي بأن یعرضها على 

الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن 

م العام، بحیث إذا قبل الخصوم هذا الإجراء یقوم القاضي بتعیین وسیط یقوم بعملیة یمس بالنظا

 .التوفیق بین وجهات نظر الخصوم لكي یتمكنوا من إیجاد حل للنزاع

  

  

 

 --------------------------------  
المجلة الدولیة للبحوث مقال منشور في  ،)"نقدیةدراسة "فعالیة الوساطة كإجراء بدیل لتسویة المنازعات الإداریة (محمد أمین أوكیل ، -1

  .125، ص 2021،ماي  141- 122،ص ص 01،العدد 05،المجلد  القانونیة والسیاسیة

  .271سي فضیل الحاج، آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سابق ، ص -2
  .257بن قویدر الطاهر،نفس المرجع ، ص  -3
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وهي التي تقع خارج هیئات القضاء وتسمى كذلك بالوساطة غیر :الاتفاقیةالوساطة  -2

القضائیة، وهي التي تتم وفقا للإرادة المشتركة للمتنازعین بحیث هم الذین یحددون السلطة التي 

یخولونها للوسیط القضائي لذلك هي نوع من الوساطة الإداریة بین الأطراف وهي بدورها إما 

رادة الأطراف، أو مؤسساتیة أي الوساطة التي تخضع لإحرة تخضع  وساطة مهنیة محضة أو

  .طرف مؤسسة ما وتشبه التحكیم لنظام الوساطة المقترح من

وفي الجزائر فإن الوساطة غیر القضائیة أول مجال عرفت العمل به كان في تشریع العمل    

المتعلق  1990/02/06المؤرخ في  02-90في مادة الوقایة من النزاعات الجماعیة بالقانون 

   .)1(بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها، وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم

وهي التي تقترب من التوفیق أو المصالحة من حیث الجانب التنظیمي : الوساطة البسیطة-3

  وذلك في وجود شخص یسعى إلى التقریب بین وجهات نظر المتنازعین، 

وهي التي یطلب فیها أطراف النزاع من الخبراء الاستشاریین : الوساطة الاستشاریة -4

  .، ثم تدخله كوسیط لتسویة النزاعكالمحامي أو خبیر في موضوع النزاع

على قیام الوسیط بمهمة التحكیم إذا فشلت  ، وهي التي یتفق فیها الأطرافوساطة التحكیم -5

  .مهمة الوسیط

وهي التي یتم فیها تشكیل هیئة یرأسها الوسیط وتضم  قضاء صوريشكل في الوساطة -6

وكلاء عن أطراف النزاع وذلك للوصول إلى تسویة مقبولة من الطرفین، والوساطة حیز أوسع 

الإجراءات فیها، وتعمل على حسم مختلف أنواع النزاعات خاصة تلك التي تنتج قبولا لسهولة ومرونة 

  .عام والأجنبیة بشكل خاصالاستثماریة بشكل  عن العقود

تكون في صورة شرط أو مشارطة، أو الوساطة  أنممكن الوساطة في عقود الاستثمار -7

یتم إدراجه وكتابته في  فشرط الوساطة عبارة عن اتفاق بین طرفین قبل وقوع النزاع بالإحالة

تسویته عن طریق صلب العقد أو المعاملة بینهما، وینص فیه على أنه إذا نشب نزاع بینهما یتم 

  )2(بین الطرفیننشوء النزاع  لوساطة فیكون سابقا علىوسیط یتفق علیه ،أما مشارطة ا

 ---------------------  

  .258،259مرجع سابق، ص ص  ،بن قویدر الطاهر -1
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والتي  بالإحالةوساطة، في حین نجد الوساطة  بعد وقوع النزاع في صورة عقد، كما یكون 

تعتبر الصورة الحدیثة لاتفاق الوساطة، و تكون الإحالة إلیها لیس من طرف العقد نفسه، بل 

  .من طرف عقد نموذجي یتضمن شروط عامة وله علاقة بالعقد الأصلي 

الوساطة  أمثلةاكز الوساطة ومن هي منظمة وفق قواعد مر الوساطة المؤسساتیة  -8

لدى المركز الدولي التسویة الودیة للمنازعات التابع لغرفة التجارة  المؤسساتیة نجد الوساطة

الدولیة بباریس والتي ینظم قواعدها وشروطها علماً أن النسخة الأخیرة لهذه القواعد منشورة على 

  .الموقع الإلكتروني للغرفة

)1( .الإرادة، فهي منظمة وفق مبدأ سلطان الوساطة الحرة-7
   

  إجراءات الوساطة القضائیة: الفرع الثاني 

إجراءات الوساطة القضائیة تبدأ من عرض الوساطة على الخصوم من طرف القاضي    

 .الوسیط إلى غایة انتهاء مهمة الوسیط ورجوع القضیة للجدول وتعیین

  الوسیطعرض الوساطة على الخصوم وتعیین : أولا

  عرض الوساطة–1  

إن عرض الوساطة على أطراف النزاع یعد إلزامیا على القاضي المطروح أمامه النزاع      

مسألة قبول  ،أما من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 994حسب ما نصت علیه المادة 

فإذا كانت  تختلف بحسب الجهة القضائیة المطروح أمامها النزاعمن عدمه فالخصوم للوساطة 

المنازعة الإستثماریة أمام الجهات القضائیة الإداریة للخصوم حق قبول أو رفض عرض 

 الوساطة ،وأما أمام المحاكم التجاریة المتخصصة فلیس للخصوم حق الخیار بل ملزمون بقبول

المعدل لقانون الإجراءات ) 2( 13-22من قانون  534عرض الوساطة وهذا حسب نص المادة  

 لا، یجب عرض النزاع مسبقا على الوساطة" بنصها على أنه  وذلك 09-08ة والإداریة المدنی

  ..."من هذا القانون 994تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف خلافا لأحكام المادة 

  وتجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات لا یجب عرض الوساطة فیها كقضایا شؤون الأسرة      

 -------------------------  

  .273سي فضیل الحاج، آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سابق ، ص - 1

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  09-08یعدل ویتمم القانون رقم  13 -22قانون رقم  - 2
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)2(.،وكذلك القضایا الاستعجالیة)1(والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام 
  

  :تعیین الوسیط  – 2

یقوم بعد أن یتم عرض الوساطة و یقبل الأطراف بها إن كان لهم الإختیار حسب كل حالة و 

 قانونمن  998وص علیها في المادة القاضي بتعیین الوسیط الذي تتوفر فیه الشروط المنص

من المرسوم التنفیذي  02وكذا المنصوص علیها في المادة  )3(الإجراءات المدنیة والإداریة 

وذلك من بین المترشحین للتسجیل في جدول الوسطاء القضائیین، ویتم تعیین ) 4( 09-100

صدور أمر تعیین جرد من نفس القانون، وبم 999نص المادة الخبیر بموجب أمر طبقا ل

والوسیط بدوره یخطر  ط،ق به یتولى أمین الضبط تبلیغ نسخة منه للخصوم والوسیالوسیط والنط

 )5(. مهمة الوساطة دون تأخیر وكتابیا بقبول القاضي

  مهام الوسیط القضائي -3

 وذلكذلك بإخطار القاضي بقبوله لها كتابیا تبدأ مهمة الوسیط من قبوله لمهمة الوساطة و    

 أشهر قابلة 03هي  996فورا وبدون تأخیر، والمدة المحددة لإنجاز الوساطة حسب المادة 

   تجدید مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الاقتضاء، وتكون بموافقة المخصوم ویتم الإشارة إلیهالل

 ---------------------  

  .126محمد أمین أوكیل ،مرجع سابق ،ص - 1

   ".قاضي الاستعجال وساطة أماملا " عن الغرفة المدنیة متضمن مبدأ700395 رقم ملف 19/05/2011بتاریخ  قرار - 2

  .130،ص  2013السنة  01مجلة المحكمة العلیا ،قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة،العدد

یجب أن یعین " ـأنه تنص على  .مرجع سابق المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ، 09-08قانون من  998المادة  - 3

 الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من بین الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر فیه الشروط الآتیة

  ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف، وألا یكون ممنوعا من حقوقه المدنیة،   

  أن یكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة علیه،   

  أن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة،   

  . "تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم   

 یجب أن یتضمن الأمر القاضي بتعیین الوسیط ما یأتي"تنص على من نفس القانون  999المادة  -

  موافقة الخصوم، -      

  . "الجلسة   إلى  تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمته وتاریخ رجوع القضیة -      

یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي ، جریدة رسمیة  ، 2009ماي سنة  10مؤرخ في ،  100-09مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .3ص  ، 2009مارس 15، الصادرة بتاریخ 16عدد 

  .265مرجع سابق، ص  ،بن قویدر الطاهر - 5
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في أمر تعیینه مع تاریخ رجوع القضیة إلى الجدول، وبعد قبول الوسیط للمهمة یقوم بدعوة 

الخصوم إلى الوساطة في أول لقاء، كما یجوز له بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص یقبل 

رضه ذلك ویرى في سماعه فائدة التسویة النزاع، كما یخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعت

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقد 1001أثناء أداء مهمته وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یتم إنهاء الوساطة في أي وقت من طرف القاضي بطلب من الوسیط أو الخصوم أو ینهیها 

 تلقائیا إذا تبین أنه یستحیل السیر الحسن فیها، وفي جمیع الحالات إذا أنهیت الوساطة ترجع

القضیة إلى الجلسة ویستدعى الوسیط والخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط، وهذا الاستدعاء 

  .قرر لأجل التأكد من نتیجة القضیة ومآلها

ى الاتفاق یقوم الوسیط تحریر محضر یضمنه محتو  الأطراف تفاقالوسیط من ا، فإذا تأكد 

بنفس الإجراء أي تحریر محضر  وكذلك إذا لم یكن هناك اتفاق یقوم ویوقع علیه هو والخصوم

  )1(.عدم الاتفاق یضمنه تفاصیل وأسباب ذلك

 جدول والمصادقة على محضر الاتفاقرجوع القضیة لل - ثانیا

ترجع القضیة للجدول في التاریخ المحدد في أمر تعیین الوسیط القضائي وذلك طبقا لنص    

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ففي حالة الاتفاق یتم  03في فقرتها  1003المادة 

إعداد محضر بذلك كما أشرنا إلیه سابقا، ویودع هذا الأخیر لدى أمانة الضبط ویقوم أمین 

جلسة ثم یتولى القاضي المصادقة على محضر الاتفاق اء الوسیط والخصوم للستدعالضبط با

،  ) 2(، على أن یعتبر المحضر بمثابة سند تنفیذي كان بموجب أمر غیر قابل لأي طعن وذلك

  .من نفس القانون الوسیط بالمحافظة على السر المهني إزاء الغیر 1005ألزمت المادة أخیرا و 

     

 -------------------------------------  

  .،مرجع سابقالإجراءات المدنیة والإداریة  المتضمن قانون 09-08 من قانون 1002المادة  - 1

  .266مرجع سابق، ص  بن قویدر الطاهر، -

استر في ، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الم الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعاتخروبي نسرین و بوجاهم عفاف ، -

  . وما بعدها 61، ص  2019-2018قالمة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة  1945ماي  08القانون ،جامعة 

  .  1191سائح سنقوقة ، ، مرجع سابق ،ص  - 2

  .،مرجع سابق الإجراءات المدنیة والإداریة  المتضمن قانون 09-08 من قانون 1004المادة  -
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تخلي  يمن مهام الوسیط نشیر أن تعیین الوسیط للقیام بمهام الوساطة لا یعنوبعد الانتهاء 

، كما یمكنه اتخاذ أي 02في فقرتها  995القاضي عن القضیة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

تدبیر براه مناسبا وضروریا في أي وقت وبالتالي یقوم القاضي بمتابعة نتیجة الوساطة ومراقبة 

  .العام مطابقتها للنظام مدى

أشار المشرع أن المصادقة على محضر الاتفاق على الوساطة یتم بموجب أمر ولیس لقد     

بموجب اتفاقهم  ااد ذلك أن الأطراف في الوساطة هم الذین قرروا معحكم قضائي، ومفبموجب 

على حل معین للنزاع القائم بینهم بغرض إنهائه، وبهذا یكونوا قد فصلوا في النزاع بكل طواعیة 

وراحة ضمیر وبهذا فأصل الحق یتم حسمه من طرفهم ولا دخل فیه القضاء، والقضاء ما علیه 

 في الأوامر إلا إصدار إجراء للمصادقة على ما أجمعت علیه إرادتهم ولا یمكن تصور ذلك إلا

 .القضائیة لا في الأحكام القضائیة

محسوم وبهذا فإن محضر الاتفاق المصادق علیه بأمر قضائي یعد سندا تنفیذیا یجعل النزاع 

لا، وتسري علیه الإجراءات المعهودة المتعلقة بتنفیذ بقیة السندات بصفة دائمة ویكون تنفیذه سه

  )1( .داریةالتي تضمنها قانون الإجراءات المدنیة والإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ----------------------------------- 

  .268، 267صص  نفس المرجع، بن قویدر الطاهر، -1
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   التجاري  التحكیم :المبحـــث الثاني 

من  12تكلم المشرع الجزائري في المادة یعتبر التحكیم طریقا بدیلا لحل منازعات الإستثمار    

أنه طریق من طرق التسویة سنتناوله بشيء من  وبما بالإستثمارالمتعلق  18-22القانون 

  .  التفصیل من خلال التعرف على مفهومه و إجراءاته وكیفیة تنفیذه

  مفهوم التحكیم والقانون الواجب التطبیق : المطلب الأول

على موضوع وشكل سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التحكیم والقانون الواجب التطبیق    

  .التحكیم عقد

  مفهوم التحكیم :الفرع الأول

أنواع وكذلك  ،الاصطلاحیة من الناحیة اللغویة و المقصود بالتحكیم نوضح في هذا الفرع   

  .التحكیموطبیعة  وصور

  :أولا تعریف التحكیم

  :بمعنى قضى، والحكم القضاء، ویقال) حكم(للفعل " مصدر :التعریف اللغوي

  .وحكم له وحكم علیهحكم بینهم یحكم بالضم حكما 

وحكَّمه في ماله تحكیما إذا جعل إلیه , اختیار شخص للفصل في نزاع: فالتحكیم في اللغة

 )1(.فیه فاحتكم علیه في ذلك الحكم

وجاء في معجم المعاني أن التحكیم یعني احتكام شخصین إلى فلان أي رفعوا خصومتهم    

  .بینهم إلیه لیفضي

التحكیم معناه التفویض في الحكم مأخوذ  أنلابن منظور على  وكما جاء في لسان العرب    

موه بینهم أي أمروه أن یحكم بینهم، ما وحكّ ، ویقال أحكمه فاستحكم أي صار محكِّ مَ من كلمة حكَّ 

  .بینهم حكمه إجازةأي 

  )2(. م بتشدید الكاف هو الشخص الذي یسند إلیه الحكم في الشيءكِّ والمحَ 

 ----------------------  

،مذكرة لنیل شهادة الماستر التحكیم كضمانة إجرائیة لتسویة منازعات الإستثمار في القانون الجزائري:السي حمو علي ورقاني أحمد  -1

  .8،ص 2023- 2022أدرار ،كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة –في القانون ،تخصص قانون أعمال ،جامعة أحمد درایعیة 
،جامعة زیان  الاجتماعیة و القانونیة العلوم مجلة ،)إلى التحكیم لتسویة منازعات عقود الإستثمارمبررات اللجوء ( حریر أحمد ، -2

  . 1645، 1632، ص ص  2022الجزائر،المجلد السابع ،العدد الأول، السنة مارس –عاشور بالجلفة 
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 یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ فلا وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى : " وجاء في القرآن الكریم قوله عز وجل  

، أي )من سورة النساء 65الآیة ( )1("ما قضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا ثمَُّ لاَ یَجِدُوا في أنفسهم حرجا م

  .یجعلوك حكما فیما حل بینهم من شجار

         Arbitration وبالإنجلیزیة بـ   Arbitrageویصطلح على التحكیم بالفرنسیة بـ    

تسویة النزاع من والتحكیم هو عملیة یلجأ إلیها المتنازعون إلى طرف ثالث یوافقان علیه، أو هو 

  )2(.وهیئة التحكیم هي لجنة تقوم بالحكم في القضاء وبین الأطراف المتنازعةطرف ثالث محاید،

  :التعریف الإصطلاحي

الاتفاق على طرح المنازعات التي نشأت أو ستنشأ : التحكیم اصطلاحا یعرف على أنه     

بین أطراف في نزاع معین، على أفراد یتم اختیارهم بإرادة أطراف المنازعة یسمون محكمین 

للفصل فیها بدلا من فصلها عن طریق القضاء المختص، فالتحكیم هو أحد وسائل الفصل في 

النظام الذي بمقتضاه یمكن الفصل في المنازعة بواسطة أفراد عادیین بعیدا عن المنازعات، فهو 

 )3(.قضاء الدولة

 09-08رقم قانون من  1007أما المشرع الجزائري فقد عرف التحكیم ، في المادة      

شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم : "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن

أعلاه ،لعرض  1006الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة في مفهوم المادة  بموجبه

من نفس القانون  1006، وتنص المادة "النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم

  .)4("یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها": على ما یلي

من طرف المشرع الجزائري نظرا للأهمیة البالغة التي یكتسبها خاصة  التحكیم تنظیم ویرجع   

 )5( .في الجانب الاقتصادي 

 -----------------------------------  

  .65القرآن الكریم ،سورة النساء،الآیة  -1

  .1635ص ،  مرجع سابق حریر أحمد ، -2

  .8مرجع سابق ،ص ،السي حمو علي ورقاني أحمد  -3

 القانونیة للدراسات الباحث الاستاذ مجلة،مقال منشور في )الاستثمار عقود منازعات في إجرائیة كآلیة التحكیم(عنتر،حدیدي  -4

  .2002،ص  2021 دیسمبر – 02 العدد- 06 المجلد- والسیاسیة

 شمال اقتصادیات مجلةمقال منشور في  ،)الدولي الاستثمار منازعات لتسویة إجرائیة ضمانة لتحكیما(،عزالدین بوجلطي  -5

  .253، ص 2021، السنة 27،العدد 17،المجلد إفریقیا
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  أنواع التحكیم:ثانیا

  :سنوضحه فیما یلي وهذا ما حسب الزوایا التي ینظر إلیه منها أنواعیتخذ عدة التحكیم     

  والتنظیم النطاقأنواع التحكیم من حیث  - 1

  لنطاقمن حیث ا: أ

 إلى تحكیم وطني و تحكیم دولي نطاقهینقسم التحكیم من حیث     

طراف النزاع داخل م طبقاً لأحكام القانون الوطني لأهو التحكیم الذي یت: التحكیم الوطني -

طبق على عملیة التحكیم دولتهم فالقانون الوطني هو الذي ینص على كافة الإجراءات والقواعد التي ت

  .تمیز بین نوعي التحكیم الدولي والداخلي بعض الدول العربیة تتضمن نصوصاً  ن قوانینأ، ویلاحظ 

صرها فالتحكیم الوطني أو الداخلي هو الذي یتعلق بعلاقات وطنیة داخلیة في جمیع عنا  

ا، ویرى البعض أنه یكفى أن تكون العناصر الموضوعیة الرئیسیة الذاتیة موضوعا وأطرافا وسبب

  )1( .لتحكیم وطنیاً العلاقة مرتبطة بدولة معینة حتى یكون ا المكونة لهذه

یوصف بأنه دولي إذا كانت جنسیة المحكم تخالف جنسیة الخصوم أو إذا  :الدوليالتحكیم  -

  )2( .طبق قانون غیر قانون الدولة التي یكون النزاع مطروح فیها

 من حیث التنظیم - ب

  .ینقسم التحكیم من حیث تنظیمه إلى تحكیم حر وتحكیم مؤسسي

هو ذلك التحكیم الذي یتولى و ویطلق علیه التحكیم الخاص أو الذاتي  :التحكیم الحر -

الخصوم إقامته بمناسبة نزاع معین للفصل في هذا النزاع فیختارون بأنفسهم المحكم أو 

المحكمین كما یتولون في الوقت ذاته تحدید الإجراءات والقواعد التي تطبق بشأنه فهذا النوع من 

،وغالبا راف لأي منظمة فمنشئه أو مصدره خاضع لإرادة الأطرافالتحكیم لا یخضع لوجود إش

  )3(. یونیسترال للتحكیمیخضع هذا النوع من التحكیم إلى قواعد  ما

 ------------------------------  

  . 10ص ،مرجع سابق ، ،السي حمو علي ورقاني أحمد - 1

مجلة الأكادیمیة ، مقال منشور في ) اقتصاديالتحكیم التجاري الدولي فكر قانوني بتصور (سرباح خالد و فرج الحسین ، - 2

  .489ص،  2023،السنة  01،العدد  15، المجلد  للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة

 العدد ،  الأكادیمیة للدراسات الباحث جلةم) الدولیة الاستثمار منازعات لتسویة إجرائیة كضمانة التحكیم( رفیقة بسكري ، - 3

  .174ص  ، 01، جامعة باتنة  2016 جوان –التاسع
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تحت إشراف أي تتولى القیام به هیئة أو منظمة دولیة وحتى وطنیة  :المؤسسيالتحكیم  -

محددة سلفا تحددها الاتفاقیات الدولیة ویكون ذلك وفق قواعد و إجراءات رقابة مؤسسة تحكیمیة 

  .أو القرارات المنشئة لهذه الهیئات 

بالإضافة  فالتحكیم المؤسسي یمتاز بمزایا عدة كالكفاءة المهنیة وخبرة المحكمین وتخصصهم   

نجاز المهمة التحكیمیة باعتبارها هیئة مهیأة بجمیع الخدمات كالترجمة إلى الخدمات المقدمة لإ

   )1(.رولي لتسویة منازعات الاستثماالد مركزوغیرها كال

من القانون الأساسي للشركة المختلطة الجزائریة براون  31فنجد مثلا في هذا الصدد المادة    

وروت لیمیتاد والمبرمة بین الشریك الوطني والمتمثل في شركتي سوناطراك ونافتاك من جهة 

جهة أخرى، والتي كان موضوعها القیام والطرف الأجنبي المتمثل في شركة الانجلیزیة من 

بإنجاز خدمات هندسیة وعملیات التركیب في مجالات البترول والغاز، وكذا الهندسة المدنیة، 

حیث نصت على أن النزاعات الناشئة بین المساهمین من المجموعة والمساهمین من المجموعة 

یتم تسویتها بصفة نهائیة طبقاً اللذین لم یتمكنوا من ایجاد حل لها بالتراضي، یمكن أن " ب"

 للائحة تحكیم غرفة التجارة الدولیة

من عند البحث والاستغلال البترولي المبرم بین شركة سوناطراك  36نصت المادة وكذلك 

حال فشل إجراء التوفیق فإن النزاعات المتعلقة بتفسیر أو  على أنه في AJIPوالشركة الإیطالیة 

ویتها بصفة نهائیة طبقاً للائحة الغرفة الدولیة للتجارة الساریة تنفیذ العقد الحالي یمكن تس

 )2( .المفعول من طرف ثلاثة محكمین وفقاً لهذه اللائحة

 :أنواع التحكیم من حیث الصفة الإلزامیة -2

  ینقسم التحكیم من حیث الصفة الإلزامیة إلى تحكیم اختیاري وتحكیم إجباري    

توافق إرادة ذوي الشأن على عرض ": التحكیم الاختیاري على أنه  یعرف :ختیاريالتحكیم الإ -

النزاع القائم بینهم أو المحتمل على فرد أو أفراد عادیین یختارون للفصل وفقا للنظام أو وفقا 

 .قضاء الدولة لقواعد العدالة دون عرضه على

 -----------------------------------  

  .318، جامعة الجلفة ، ص مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، مقال منشور في )لتجاري الدولي و آثاره التحكیم ا(عباس عبد القادر ، -1

  .414،ص آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشرسي فضیل الحاج، -2

،  مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، )دور التحكیم التجاري الدولي في تسویة منازعات عقود الإستثمار الأجنبي للعقار(  كرفوف خالد، -

  .1126، ص 2023، السنة  01العدد 10جامعة خنشلة ،المجلد 
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لتسویة بعض النزاعات فرض على أطراف النزاع اللجوء إلیه فهو الذي یُ :الإجباريالتحكیم  -

، وتحدید التحكیم والذي توضع له قواعد لتنظیم أحكامه من طرف المشرع ،لطبیعتها الخاصة 

.لأطراف حریة إختیار المحكمین وتعیین إجراءات التحكیم ا لا یحرم
 )1(  

ینقسم هذا النوع  : من حیث مدى تقید المحكم بقواعد القانون الساري في بلد التحكیم - 3

  إلى تحكیم طلیق وتحكیم بالقانون

للقانون الذي یلزم فیه بتطبیق القواعد الموضوعیة والإجرائیة التحكیم وهو  : التحكیم بالقانون -

كل مرحلة من مراحل التحكیم سواء في كل مراحله أ و بإخضاع التحكیم  الذي یحدد النزاع ،

   )2( .لقانون خاص حسب إختیار الأطراف 

على عدم إلزام المحكم بتطبیق القواعد القانونیة ولكن   عند إتفاق الأطراف  :التحكیم الطلیق  -

اع على ضوء قواعد العدل الفصل في موضوع النز یخول طرفي المنازعة هیئة التحكیم سلطة 

   )3( .والإنصاف

  :طبیعة التحكیم :ثالثا

هناك جدل واسع بین فقهاء القانون حول طبیعة التحكیم فیما إذا كانت عقدیة أو قضائیة    

فهناك من یرجح الرأي الأول وهناك من یرجح الرأي الثاني وهناك من یجمع بینهما أي یعتبره 

  .مختلطةطبیعة  ذو

  )إتفاقیة(التحكیم ذو طبیعة عقدیة : الرأي الأول 

یغلب أنصار هذا الاتجاه مبدأ سلطان الإرادة ، حیث یرون أن التحكیم طبیعة تعاقدیة     

وبالتالي   )1(المحكم فیه ولایته من إرادة الخصوم، فمركز الثقل فیه هو اتفاق الأطراف یستمد

عقدا رضائیا ملزم لجانبین،لكون إرادة الأطراف المتنازعة هي فإنه یعتبر عملیة تعاقدیة أي أنه 

 التي تحدد الإجراءات الواجب إتباعها والقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، كما تحدد 

 ---------------------------------------  

،العدد  مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة،مقال منشور في )ضوابط التحكیم في منازعات العقود الإداریة  (علي محمد ، -1

  .134،ص ، جامعة أدرار2017الثاني ، دیسمبر 

   .  489ص و فرج الحسین ، مرجع سابق ، سرباح خالد  -2

  .174ص مرجع سابق، رفیقة بسكري ، -3

  .12 ،مرجع سابق ،صالسي حمو علي ورقاني أحمد  -4
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ولایته، إلا أن البعض یرى بوجوب ذكر ذلك في بنود العقد، أیضا كیفیة تعیین المحكم وتحدید 

ولا یجوز للدولة التدخل في الإتفاق إلا لمنع المساس بالنظام العام أو لضمان حسن سیر 

العملیة التحكیمیة، وذلك بوضع قواعد تسد ثغرات اتفاق الأطراف، ولا تلجأ إلى ذلك إلا في 

  )1(ادیة والسیاسیة بالأسس الاجتماعیة والاقتص حدود ما یمس

  التحكیم ذو طبیعة قضائیة: الثاني الرأي

أن الطابع القضائي یغلب على طبیعة التحكیم لأن القضاء  أساس على النظریة هذه تقوم  

إجباري وملزم متى اتفقت إرادتهم علیه ودور المحكم هو عمل قضائي شأنه شأن العمل 

 تتم التي المراحل نفسها على أمامه المعروض النزاع بنظر المحكم یقوم بحیث ، )2(القضائي

 أن كما ومنازعة، اداعاء من القضائي العمل عناصر كل التحكیم یستجمع كما القضاء، أمام

   .فیه  الطعن وطرق والآثار، والمضمون الشكل حیث من القضاء حكم مع یتشابه المحكم حكم

  )مركبة(التحكیم ذو طبیعة مختلطة : الرأي الثالث

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن التحكیم لا یمكن أن یخرج عن كونه یعتبر ذو طبیعة مركبة    

، ولا یمكن استثناء أحد الأمرین أو استبعاده، فكرة العقد وفكرة القضاءیبرز من خلالها وجهان 

لأن التحكیم یقوم على أساس تراضي إرادة الأطراف المتنازعة عن طریق اتفاقهم على اختیار 

 لم ،وبالتالي فإن أصحاب هذا الرأين للفصل في النزاع المثار بینهماأو عدة محكمی محكم

 باعتباره التحكیم إلى ینظرون و التعاقدیة، وأ القضائیةللتحكیم سواء  نتیالطبیع من أیاً  هلوایتجا

 ذه النظریة تسعى إلى التوفیق بینوما یمكن استنتاجه هو أن ه ،مركبة طبیعة ذا نظاماً 

  )3( .بینهماالنظریتین السابقتین لتجعل التحكیم یحتل موقعا وسطا 

 للتحكیم القضائیة للطبیعة صریحة بصفة یشیر لم الجزائري المشرع أنوتجدر الإشارة إلى    

 .الدولي التجاري بالتحكیم المتعلقة الأحكام في خاصة والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في

 وضع وصعوبة للتحكیم القانونیة الطبیعة حول الرؤیة وضوح عدمإلى  سبق مما ونخلص   

 .وینتهي بالقضاء بالاتفاقولكن الشيء المتفق فیه أن التحكیم هو نظام یبدأ  واحد معیار

 ---------------------------------  
  .1639مرجع سابق ، ص  حریر أحمد ، -1

  491، 490 ص ، مرجع سابق ،و فرج الحسین سرباح خالد   -2

،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  الآلیات القانونیة لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبي في الجزائر ، أوسهلة عبد الرحیم -4

   .162ص ،  2016-2015الجامعیة العلوم ،تخصص قانون خاص  جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس ،السنة 



 البدیلة الحلول إطار في الإستثمار منازعات تسویة:  ثانيالفصل ال

 

82 
 

  صور التحكیم  :رابعا

التحكیم التجاري في طبیعته القانونیة عبارة عن اتفاق، فإن هذا الأخیر لا یخرج  بما أن     

  .مشارطة التحكیم اثنتین، شرط التحكیم، و عن صورتین

 شرط التحكیم: 1

ون من قان )1( 1007نص المشرع الجزائري على تعریف شرط التحكیم من خلال المادة    

شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف ": والتي جاء فیها ،الإجراءات المدنیة والإداریة 

أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد  1006 في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة

وبهذا فإن شرط التحكیم هو ذاك الإتفاق الوارد بالعقد حیث یلتزم بموجبه أطراف  "على التحكیم 

قد یثار من نزاع بشأن العقد المبرم فیما بینهم على التحكیم وذلك متى كان ذلك  ض ماالعقد بعر 

مع وجوبیة أن یثبت شرط من نفس القانون، 1006متعلقا بالحقوق المنصوص علیها في المادة 

الاتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي تستند إلیها  التحكیم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في

ویجب أن یتضمن شرط التحكیم تحت ،من نفس القانون 1008مانصت علیه المادة حسب 

 )2(.طائلة البطلان تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهم 

 مشارطة التحكیم: 2

یتخذ اتفاق التحكیم صورة أخرى غیر شرط التحكیم، تعرف بمشارطة التحكیم، حیث عرف    

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1011خیرة بموجب المادة المشرع الجزائري هذه الأ

اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق ": الجزائري، والتي جاء فیها

  أي بعد وقوع النزاع فعلا فمشارطة التحكیم هي اتفاق أطراف نزاع قائمإذن  ،"نشوؤه على التحكیم

ویكون  للفصل في النزاع القائم بینهما بمناسبة وجود علاقة الاستثمار على اللجوء إلى التحكیم 

  )3(. منفصل عن الإتفاق

 -------------------------------  

  .والإداریة  ،مرجع سابق المتعلق بالإجراءات المدنیة 09-08قانون من  1007المادة  -1
، )تسویة منازعات الإستثمار الأجنبي في الجزائر بین ولایة القضاء الوطني والتحكیم التجاري الدولي (، رایس أمینة حویلي سلوى و-2

  . 212، 211ص ص  ، 2022السنة  02،العدد  09،المجلد  مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةمقال منشور في 

، قدمت لطلبة السنة الثانیة ماستر  ولي المؤسسيمحاضرات في مقیاس التحكیم التجاري الدأحمد داود رقیة ، مطبوعة تتضمن  -3

 ،2020- 2019تلمسان ،خلال الموسم الجامعي –،تخصص القانون الدولي العام ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ابوبكر بلقاید 

  .14ص 
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من ذات القانون أنه یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا،  1012هذا وقد جاء في المادة    

یجب أن یتضمن اتفاق التحكیم، تحت طائلة البطلان موضوع النزاع وأسماء المحكمین أو كیفیة 

  .تعیینهم 

تكون مشارطة التحكیم لاحقة عن وقوع النزاع فإنها تكون بموجب عقد مستقل،  بحیث    

دلیل على ذلك هو عدم اللم یشترط الكتابة في مشارطة التحكیم للانعقاد، و لمشرع الجزائري او 

فالكتابة بذلك للإثبات لا للانعقاد، في  ، ن على عدم كتابة مشارطة التحكیمجزاء البطلاترتیبه 

حین اشترطت هذه المادة وجوبا وتحت طائلة البطلان ذكر موضوع النزاع وأسماء المحكمین أو 

یفیة تعیینهم، بغیة الإسراع في إحالة النزاع القائم على المحكمین للفصل فیه في أقرب الآجال ك

أما فیما یخص منازعات الاستثمار الأجنبي القائمة، والتي لجأ فیها الأطراف للقضاء ابتغاء 

من هذا القانون، أقرت بجواز لجوء الأطراف إلى التحكیم عن  1013الفصل فیها، فإن المادة 

الاتفاق على التحكیم حتى أثناء سریان الخصومة أمام  یجوز للأطراف" : طریق اتفاق مشارطة بقولها 

  "الجهة القضائیة 

فحتى وإن لجأ الخصوم إلى القضاء وأثناء سیر الدعوى أمامه، فإن لهما الحق في اللجوء    

إلى التحكیم عن طریق إبرام اتفاق تحكیم في شكل مشارطة للتحكیم، وهذا قبل الفصل فیها 

  )1( . وصدور حكم فاصل في الموضوع

  القانون الواجب التطبیق على التحكیم:الفرع الثاني

القواعد التي یطبقها المحكم على عقد  هو لقانون الواجب التطبیق على التحكیماود بالمقص   

  .الموضوعیةالتحكیم من الناحیة الشكلیة أو 

 القانون الواجب التطبیق على إجراءات النزاع: أولاً 

باعتبار اتفاق التحكیم القائم على إرادة الأطراف هو جوهر التحكیم، فلا یمكن أن نذكر ما    

رادة من دور في تحدید الإجراءات المتبعة في عملیة التحكیم، إلا أنها قد تتخلف أو لهذه الإ

  )2(تغیب، فیستعان غالبا في هذا الشأن بمحكمة التحكیم في تحدید هذه الإجراءات 

 ------------------------------------  

  .213، 212،ص ص ، ، مرجع سابقرایس أمینة وحویلي سلوى - 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  الأمن القانوني للإستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري الدولي:بقة حسان  - 2

  . 51، ص  2010-2009القانون ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،السنة الجامعیة 
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تظهر أهمیة : لإرادة الأطرافم في منازعات الاستثمار الأجنبي خضوع إجراءات التحكی -1

التحكیم الدولي في إعمال قانون الإرادة كأصل في اتفاق التحكیم لاختیار القانون الواجب 

التطبیق على الإجراءات، وقد كرس كل من المشرع الفرنسي والمصري مبدأ قانون الإرادة 

 .كأصل، وهو الذي تسیر علیه أغلب قوانین مختلف الدول

ن القول إنه تقریبا نفس الموقف الذي تبناه أما فیما یتعلق بموقف المشرع الجزائري، یمك   

، ویظهر ذلك في المادة  )1(المشرع السویسري، وبكثیر من الحرفیة والتطابق مع القانون الفرنسي

یمكن أن تضبط "  على أنه  التي تنص )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 01فقرة  1043

إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكیم، كما في اتفاقیة التحكیم الإجراءات الواجب 

  ."اقیة التحكیمیمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتف

على غرار التشریعات الأخرى قد منح الأطراف لاحظ أن المشرع من خلال هذا النص ن   

وأعطى للأطراف إمكانیة الإختیار لیس  إجراءات التحكیمالقانون المطبق على الحق في اختیار 

  ) 3( .إذا رأوا ذلك ملائما لقاعدة قانونیة متعددة المصادر أیضافقط القانون الوطني ولكن 

یجد مبدأ خضوع الإجراءات لقانون الإرادة تطبیقا واسعا في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة  و  

التي أبرمتها الجزائر في میدان الاستثمار مع مختلف دول  الاتفاقیات الثنائیةمنها  بالتحكیم

العالم والتي تعتبر من الآلیات الدولیة لحل النزاعات المرتبطة بعقود الاستثمار الأجنبي المباشر 

وما تضمنته من وسائل التسویة كالاتفاقیة الجزائریة السوریة حول التشجیع والحمایة المتبادلة 

  )4(،430-98: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1997-09-14یها في للاستثمارات والموقع عل

تحدید القانون المشرع الجزائري جعل الأولویة لقانون الإرادة في  من خلال ذلك نستنتج أن  

  .الإجرائي الواجب التطبیق على النزاع

 --------------------  

  .سابق المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع 09- 08قانون  - 1

  . 51، ص  مرجع سابق حسان،بقة  - 2

مقال منشور ،)القانون الواجب التطبیق على المنازعة التحكیمیة في العقود الإداریة الدولیة (جغروري لیلي ولمعیني محمد ،  - 3

  .91ص  ،جامعة بسكرة ،) 2021( 01،عدد  16،المجلد  مجلة المفكرفي 

والمتضمن المصادقة على الإتفاق بین حكومة الجزائر  1998- 12- 27المؤرخ في  430-98:مرسوم رئاسي رقم  - 4

،جریدة رسمیة  1997- 09-14وحكومة سوریا حول التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقع علیها في دمشق بتاریخ 

  . 4، ص 1998دیسمبر  27الصادرة بتاریخ  97عدد 
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 :سلطة محكمة التحكیمالإجراءات ل خضوع - 2

الأطراف فیما بینهم على الإجراءات الواجب تطبیقها في مجال عند عدم اتفاق یظهر إشكال    

 الاتجاهات في فاختلا نجدوبالرجوع إلى موقف الفقه المقارن ولوائح مراكز التحكیم   ،التحكیم 

فهناك من یرى بأن محكمة التحكیم هي من تحدد الإجراءات الواجب اتباعها بشرط أن تكون 

وتعمل على حمایة مصالح الأطراف  الإجراءات ملائمة وفعالة تساعد على إنهاء الخصومة ههذ

  .دون إهمال النظام العام

ي معین في لائحة وهناك من یرى بأن تحدد هیئة التحكیم  الإجراءات بالإسناد إلى نظام إجرائ

،أو تقرر اتباع الإجراءات النافذة في قانون إجرائي منظمة أو مركز من مراكز التحكیم الدائمة 

  .لدولة معینة

من قانون  02فقرة  1043في المادة د تطرق إلى هذه النقطة أما المشرع الجزائري فق  

محكمة  الاتفاقیة على ذلك، تتولىإذا لم تنص "أنه التي ذكرت على  )1(الإجراءات المدنیة والإداریة

    "تحكیم  التحكیم ضبط الإجراءات عند الحاجة مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام

مما یعني أن المشرع الجزائري أعطى كامل السلطة لمحكمة التحكیم في تحدید الإجراءات  

  )2(. الواجب تطبیقها لكن بالإسناد إلى قانون أو نظام تحكیم معین

  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع  :ثانیا

 لقد اتفقت غالبیة القوانین الوضعیة والاتفاقیات الدولیة على الأخذ بالتمییز بین    

حالة غیاب إرادة الأطراف في اختیار القانون الذي یطبق على موضوع النزاع، فتمنح : حالتین

  ).ب(تحدید هذا القانون  اختیار أولأطراف إلى ، وحالة توصل إرادة ا)أ(سلطة تقدیریة للمحكم 

  

  

 ------------------------------------------  

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09-08قانون من  02فقرة  1043المادة  - 1

  . 94، 93ص ص   ،جغروري لیلي ولمعیني محمد ، مرجع سابق - 2

تطور الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر على ضوء نظام تحكیم المركز الدولي لتسویة ( نعیمي فوزي ، و بن سهلة ثاني بن علي -

  .26،27ص ص  ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و السیاسیةمقال منشور في ، )منازعات الإستثمار
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التطبیق على موضوع السلطة التقدیریة لمحكمة التحكیم في تحدید القانون الواجب  -1

 النزاع

الصریحة  تجنبا لما قد یثار من مشاكل، وسدا لكل الثغرات القانونیة في حالة غیاب الإرادة    

أو الضمنیة لأطراف النزاع عن تحدید القانون الواجب التطبیق على منازعات الاستثمار، فقد 

اء سلطة تقدیریة واسعة لمحكمة منحت القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وكذلك الفقه والقض

 التحكیم في تحدید هذا القانون ، دون تقییده بقانون أو قوانین معینة، مع شرط أن یكون الأقرب

قانون محل أو القانون الوطني لأحد الطرفین، ، كأن یأخذ بوالمناسب موضوعیا لتسویة النزاع

الأخذ أو لدولة أجنبیة یراه ملائم للنزاع،  ع القوانین، أو الأخذ بأي قانونإبرام العقد أو قواعد تناز 

الأخذ بالعادات  أو،  mercatoria Lexبالمبادئ العامة للقانون وقواعد التجارة الدولیة 

  .والأعراف التجاریة

من قانون الإجراءات المدنیة  1050المادة  نص على ذلك في نجدهالمشرع الجزائري و     

في غیاب هذا الاختیار  و في النزاع الذي اختاره الأطراف التحكیمتفصل محكمة " والإداریة على أنه 

  .)1( "تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها مناسبة

الدولیة وكذا الفقه والقضاء بشأن  هذه المادة كرست ما ذهبت إلیه معظم القوانین والاتفاقیات 

التحكیم موضوع الواجب التطبیق على  منح سلطات واسعة لمحكمة التحكیم في تحدید القانون

 و قامت الدولة الجزائریة بإبرام العدید من الاتفاقیاتفي تسویة منازعات الإستثمار ولهذا  

التي قد تطبق على موضوع النزاع، ومن بینها الاتفاقیة المبرمة بین  أشارت إلى تعدد القوانین

  .الجزائر وفرنسا وغیرها من الاتفاقیات الأخرى

وبهذا یعد التشریع الجزائري في التحكیم مثالا للتشریع المعاصر، بل ومثالا لأكثر     

  )2( .على موضوع النزاع التشریعات تحریرا للمحكم عند تحدیده للقواعد الواجبة التطبیق

  

 --------------------------------------  

  .مرجع سابقالمتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ، 09- 08قانون  - 1

  . 54بقة حسان ، مرجع سابق، ص  - 2

دفاتر مجلة مقال منشور في ) الدولیة الاستثمار عقود منازعات لتسویة الدولي المركز تحكیم( ، بوخالفة عبد الكریم  -

  .105،  ص2019جوان  العدد الثاني، 11، ،المجلد  السیاسة والقانون
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   : الإرادة سلطان لمبدأ النزاع موضوع خضوع -2

 الواجب القانون تحدید في مستقلةلا الإرادة بقانون الأخذ إلى الفقه في الغالب الاتجاه یذهب    

 نم تعاقدیة علاقة أي في اتفاقكل  ل بد لا إذ ، التحكیم اتفاق في النزاع موضوع على التطبیق

  .شروطه یحددي تحكیم قانون

 الإرادة قانون اختصاص تنفیذ مبدأ على الدولیة عاهداتلما و الاتفاقیات نم العدید سارت قدو   

  .مشارطة أو شرطا صورته كانت أیا ، التحكیم باتفاق یتعلق ما لك حكم في

من قانون الإجراءات المدنیة  1050قد نص في المادة  نجده المشرع الجزائريأما موقف   

والإداریة صراحة على تكریس مبدأ سلطان الإرادة في اختیار القانون الواجب التطبیق على 

 )1( .الأولویة في التطبیقمنحها  والنزاع 

  إجراءات التحكیم وتنفیذ الحكم التحكیمي: المطلب الثاني

الإستثمار عن طریق التحكیم إجراءات مختلفة للوصول إلى حكم تتطلب تسویة منازعات      

من خلال التعرف على  تحكیمي یسوي منازعة المستثمر وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب

  . إجراءات التحكیم وتنفیذ الحكم

  إجراءات التحكیم: الفرع الأول

و تشكیل المحكمة هناك عدة إجراءات، فأول إجراء تمر به الخصومة التحكیمیة ه    

  .التحكیمیة

  تشكیل محكمة التحكیم: أولا

  :سنوضحها وفق مایليالمشرع الجزائري بینها قانونیة  وضوابط لتشكیل محكمة التحكیم أحكام  

 :تعیین المحكِّمین –1

  تعتبر محكمة التحكیم ركنا جوهریا في عملیة التحكیم بدونها لا یمكن أن یقوم أي شيء،    

 ------------------------  

 الفرانشیز الأجنبي عقد الاستثمار منازعات في التحكیم على التطبیق الواجب القانون(رقاب عبد القادر و زروق یوسف ، - 1

،  2020 السنة - 01العدد  – 05المجلد – والسیاسیة القانونیة للدراسات الباحث مجلة الأستاذ، مقال منشور في )أنموذجا

  .1052 ،  1051 صص 

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،جامعة  زعات الإستثمار الأجنبیةاشرط التحكیم ودوره في تسویة منفریجة رمزي بهاء الدین،  -

  .63، 62،ص  ص 2018-2017الطاهر مولاي سعیدة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة 
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ورة تشكیل محكمة التحكیم إذ یجب على أطراف النزاع فقد حرص المشرع الجزائري على ضر 

تعیینهم وإلا وقع أن یدرجوا في شرط التحكیم إجراء تعیین المحكم أو المحكمین، أو كیفیة 

مین م منفرد أو من عدة محكّ محكّ  ویجب أن تكون محكمة التحكیم مكونة من، التحكیم باطلا 

 الجزائري المشرع لكن )1( ،المدنیة والإداریةقانون الإجراءات  1017حسب المادة  بعدد فردي

  )2( .جزاء یرتب التحكیم ولم لمحكمة بالتشكیل الفردي الإخلال مسالة عن سكت

نظام التحكیم یقوم على مبدأ الرضائیة الذي یخول أطراف النزاع  والشيء الملاحظ هنا هو أن

من قانون  1041فنص المادة ، لإیجابیة في تشكیل محكمة التحكیمتشكیل المساهمة ا

كرس مبدأ إخضاع تشكیل محكمة التحكیم لحریة یالإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 

   .الأطراف أو استنادا إلى نظام تحكیم معین

فإذا عدم اتفاق الأطراف على اختیار المحكمین،  حالة 02فقرة  1041وقد عالجت المادة     

علیه باللجوء إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرتها إختصاص كان التحكیم یجري في الجزائر 

  .التحكیم 

وأما إذا كان التحكیم یجري خارج الجزائر وقد اختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول 

  )3( .بها في الجزائر فإن على المعني اللجوء إلى رئیس محكمة الجزائر

  :شروط المحكِّم - 2

بحقوقه    لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا "على أنه  1014نصت المادة    

عضو أو أكثر من أعضائه المدنیة،إذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا، تولى هذا الأخیر تعیین 

وقه وعلیه فإن الشخص الطبیعي إذا تم تعیینه كمحكم لابد أن یكون متمتعا بحق،  "بصفة محكم

المدنیة ولا یجوز تعیین أولئك المحكوم علیهم في جنایة أو جنحة ماسة بالشرف ،وإذا كان 

المحكم شخصا معنویا وجب علیه تعیین واحد أو أكثر من أعضائها لیقوم بالمهمة المسندة إلیه 

  )4(. بصفة محكم

 ---------------------------  

  .بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابقالمتعلق  09-08قانون من  1017المادة  - 1

  .181ص أوسهلة عبد الرحیم ،مرجع سابق،- 2

  .1221سائح سنقوقة ، مرجع سابق ، ص - 3

  .1200سائح سنقوقة ، مرجع سابق ، ص - 4
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   :حالات رد المحكمین - 3

 قانون من 1016 المادة حددتها أسباب لثلاثة ینالمحكم ردجزائري حالات ال المشرع نظم   

 : وهي )1(والإداریة المدنیة جراءاتالإ

 رافالأط بین علیها المتفق المؤهلات على المحكم توافر عدم -

 طرافالأ طرف من علیه الموافق التحكیم نظام في علیه منصوص للرد سبب وجود  -

 علاقة أو مصلحة وجود بسبب لاسیما استقلالیته، في مشروعة شبهة الظروف من تبین - 

 .وسیط طریق عن أو مباشرة طرافالأ أحد مع عائلیة أو اقتصادیة

 إطلاع ضرورة في یتمثل رابعا شرطا المشرع أضاف الثلاثة، الشروط هذه على وفضلا  

 أن ویجب المحكم، تعیین بعد الرد سبب عن تعیینه في ساهم أو المحكم عین الذي الطرف

 قبل قائما الرد سبب كان إذا أنه هذا،أي الرد بسبب الأخر والطرف التحكیم محكمة طلعتُ 

 هذا على بناء الرد طلب یقدم أن یصلح لا نهفإ به، عالما - الرد طالب – الطرف وكان التعیین

 في الواردة الحالات من حالة توافر على الكافي الدلیل وجود الرد طالب أثبت فإذا السبب،

 المحكم لرد مبررا یكون أن یمكن ذلك نفإ ،والإداریة المدنیة جراءاتالإ قانون من 1016 المادة

 یمس أن یمكن ما الظروف أو الوقائع من هناك أن له ظهر إذا المحكم على یجب لذلك

  )2( .نفس القانون من 02 فقرة 1015 المادة علیه نصت لما طبقا بوجودها یصرح أن استقلاله

  ضمانات التقاضي أمام محكمة التحكیم  :ثانیا

إن محكمة التحكیم ملزمة باحترام مجموعة من المبادئ الأساسیة في التقاضي وهذه المبادئ    

 یجب احترامها أیا كان نوع التحكیم وأیا كانت سلطات المحكم، وتتمثل أهم هذه

  :المبادئ أو الضمانات، في

بمبدأ دفاع حق الرتبط تصور قیام عدالة بلا دفاع، ویلا یمكن :مبدأ احترام حقوق الدفاع  -1

شرح دفاعه وتقدیم ردوده على إدعاءات خصمه المساواة بین الأطراف لیتمكن كل طرف من 

  )3( .بشهادة الشهود ، وتبادل عرائضهم الاستنجادأمام هیئة التحكیم أو 

 ----------------------  

  .سابقالمتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع  09-08قانون من  1016المادة  - 1

  .109ص رضوان ربعیة ، مرجع سابق ،  - 2

  .232ص مرجع سابق ،  رقاب عبد القادر ، الآلیات البدیلة لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبي ، - 3
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یجب مراعاة المساواة عن طریق تهیئة الفرص وضمان تكافؤها،  أي: احترام مبدأ المساواة - 2

میزة یطبق نفس المنع  أنه إذا منع عن أحدهما كما ولا یمنح أحد الخصمین حقا دون الآخر،

الإستماع لعدد أو  لإذن لأحد الطرفین بتوكیل محام ومنع الآخر من هذا الحق؛كا على الآخر

 .جانب الطرف الآخر من الشهود المقدمین من أحد الأطراف دون السماع لنفس العدد من

حق كل خصم أن : هي محاور ثلاثمبدأ المواجهة على یرتكز  : احترام مبدأ المواجهة - 3

دعواه ووجهة نظره أمام جمیع  یسمعه المحكمون، ویتحقق ذلك بحضوره أولا ثم تمكینه من شرح

حق كل خصم أن یناقش إدعاءات خصمه، ویتم ذلك عندما یعلم و أعضاء محكمة التحكیم؛

 علیها؛بحجج وملاحظات وإدعاءات خصمه في وقت مناسب، بحیث یستطیع أن یناقشها ویرد 

حق كل خصم في مناقشة ما یجمعه المحكمون من مسائل الواقع والقانون، وهي المستندات و 

والوثائق التي تقع في أیدي المحكمین أو الحقائق التي یتوصلون إلیها خلال نظرهم للقضیة 

ویستندون إلیها عند الفصل في النزاع، ولكي یعتد بها لا بد أن یمكن كل خصم من العلم بها 

مستندة إلى مستندات  عد حكم التحكیم باطلا متى كانت الأسباب التي بني علیهایو . اقشتهاومن

من قانون الإجراءات المدنیة  1056، حیث أن المادة )1(الخصمووثائق لم یطلع علیها 

 مبدأ یراعى لم إذا التحكیم حكم بتنفیذ أو بالاعتراف القاضي الأمر استئناف أجازت )1(والإداریة

  )3(.الوجاهیة

  تحدید الجهة القضائیة المختصة: ثالثا

  :إما بناء علىتحدد الجهة القضائیة المختصة التي تتولى إجراءات التحكیم 

  الجهة المحددة في اتفاقیة التحكیم  -1

  )4(. التحكیم إتفاقیةفیذ إذا لم تكن الجهة محددة في مكان إبرام العقد أو مكان التنأو  -2
  

 -----------------------------------  

   .49،50، ص ص  ، مرجع سابقبقة حسان  - 1

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09-08قانون من  1056المادة  - 2

  .232رقاب عبد القادر ، الآلیات البدیلة لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبي ، مرجع سابق ، ص  - 3

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09-08قانون من  1042المادة  - 4
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  مباشرة الخصومة التحكیمیة :رابعا

  :دعوة الخصوم لتقدیم الطلبات والدفوع وأدلة لإثبات  -1

بعد تشكیل محكمة التحكیم وقبولها الفصل في المهمة المسندة لها،حسب مانصت علیه     

أثناء السیر في الإجراءات تقوم هذه فإنه ، "الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 1015المادة 

  .إثباتهم الأخیرة بدعوة أطراف النزاع لتقدیم طلباتهم ودفاعهم ووسائل

الأصل فیما یتعلق بالإثبات أمام محكمة التحكیم هو حریة الأطراف في اختیار قواعد الإثبات 

  .التحكیم استنادا إلى ما ورد في اتفاقالواجب إعمالها من طرف المحكم، وذلك 

تتمتع محكمة التحكیم بصلاحیة واسعة في استخدام كافة طرق الإثبات كالكتابة القرائن، و     

من قانون  1047مقتضیات نص المادة وهذا حسب ،)1(شهادة الشهود الخبرة والمعاینة

."ت المدنیة والإداریة؛ الإجراءا
)2(  

  اتخاذ التدابیر التحفظیة والمؤقتة - 2

تتخذ الإجراءات حیث  الأدلة اللازمة للفصل في النزاع هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ   

التحفظیة أو المؤقتة محكمة التحكیم بطلب من الأطراف في النزاع وهذا ما نصت علیه المادة 

یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر "انه على )3(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 01فقرة  1046

بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب من أحد الأطراف، ما لم ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك كما 

تخضع عملیة اتخاذ هذه التدابیر لإمكانیة تقدیم الطرف الذي قبلها ضمانات ملائمة بطلب من المحكمة 

مثلة التدابیر المؤقتة كأن تأمر بعدم التصرف في الشيء ومن أ، ..."أو القاضي المختص التحكیمیة

  )2(. محل النزاع أو صرف أي مبالغ مالیة

  

  

 -----------------------------------  

  .58، 56، ص صمرجع سابق حسان،بقة  - 1

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09-08قانون من  1047المادة  - 2

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09-08قانون من  02فقرة  1046المادة  - 3

  .59، مرجع سابق، ص بقة حسان - 2
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  التحكیم لغة -3

 اتفق إذا الأجنبي الاستثمار عقد في النزاع طرفي فإن التحكیم في الرضائیة لمبدأ تطبیقا    

 التحكیم، اتفاق في جاء ما إتباع إلا المحكم على فما التحكیم بها یجري معینة غةل على

من قانون  1043  المادة نص من یستفاد ما وفق النحو هذا على سارالجزائري  والمشرع

 بها یجري معینة لغة على یتفقوا لم أطراف النزاع كان وإذا،  الإجراءات المدنیة والإداریة

 غیر المطبق، القانون لغة أو العقد كلغة معینة مقاییس وفق تحدیدها المحكمین فعلى التحكیم

 طرافالأ اتفاق عدم حالة في للعدل، واحتراما  المحكم أن الإطار هذا في یرى الغربي الفقه أن

 لأنه مكلفاً  الحل هذا كان وان بلغته، یتحدث طرف كل یترك أن الأفضل فمن معینة، لغة على

  )1( ...والشهود وللمرافعات الخبراء  المستندات من لكثیر ترجمات یستدعي

  الحكم صدور میعاد - 4

 تاریخ من تبدأ أشهر )4( أربعة هو التحكیم حكم إصدار میعاد فإن الجزائري للتشریع فطبقا    

 طرف من لإنهائه أجل یحدد لم إذا وذلك التحكیم هیئة إخطار تاریخ من أو المحكمین تعیین

 بموافقة وذلك أجل إنجاز المهمة تمدید التحكیم لهیئة المشرعوأجاز  ، التحكیم اتفاق أطراف

 غیاب حالة وفي التحكیم، نظام وفق تمدیده فیتم الأجل على الاتفاق عدم حالة وفي الأطراف ،

  )2( .المختصة المحكمة رئیس طرف من تحدیده فیتم ذلك

 المـــداولة - 5

 عملیة خلال من ذلك ویتم للأطراف، وتبلیغه الحكم بإصدار التحكیم تنتهي إجراءات    

إشتراك جمیع المحكمین لمناقشة الطلبات والدفوع والدفاعات المختلفة بحیث  تعني والتي المداولة

تكون سریة عن الأطراف وذلك حتى یتسنى للمحكمین أن یبدوا آراءهم بكل حریة ودون ضغط 

  )3( .أو إحراج من الأطراف 

 ---------------------------------------  

  .476سي فضیل الحاج، آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سابق ،ص  - 1

    .1204،  1203ص ص  سائح سنقوقة ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق ، -2

  .بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابقالمتعلق  09-08قانون من  1018المادة  -  

قدمت لطلبة السنة الثانیة ماستر قانون  ، التحكیم التجاري الدوليمحاضرات في مقیاس مطبوعة تتضمن زروق نوال،  - 3

، 2018-2017ي ــم الجامعـــ،خلال الموس 2ن سطیف ــــن دباغیـــة محمد لمیــــوق والعلوم السیاسیة ،جامعـــة الحقــأعمال ،كلی

  .80،  79ص ص 
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  وتوقیعه وتسبیبه وكتابته التحكیم حكم صدور -6

 یطلق لحل النزاع أساسا تكون والتي التحكیمإجراءات  انتهاء بعد إلیها المتوصل النتیجة إن   

ولصحة حكم التحكیم یجب أن یصدر وفق شكلیة معینة تتضمن  الحكم، أو القرار تسمیة علیها

، مكان التحكیم، وتاریخ صدور الحكمو  سم ولقب المحكم أو المحكمین،إكبیانات أساسیة منها 

الاجتماعي وأسماء  أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها

 1028،طبقا لما نصت علیه  الاقتضاء الأطراف عندوألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد 

،وأن یتضمن عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف وأوجه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  من نفس القانون ، وأن یكون موقعا من قبل جمیع المحكمین  1027دفاعهم طبقا للمادة 

ویرتب الحكم أثره  ،لمحكمین إلى ذلكالمحكمین عن التوقیع یشیر بقیة ا وفي حالة امتناع بعض

من نفس القانون  1029حسب مانصت علیه المادة .باعتباره موقعا من طرف جمیع المحكمین

،وتتمثل هذه الآثار في إنهاء مهام محكمة التحكیم ، واكتساب الحكم حجیة الشيء المقضي 

  )2( .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1031المادة حسب نص  )1(.فیه

  تنفیذ الحكم التحكیمي: الفرع الثاني

دولي  طابع ذات هي الأجنبي الاستثمار منازعات في الدولي التجاري التحكیم أحكام أن بما    

تنفیذها لذلك وجب أن نعرف موقف المشرع الجزائري  قبل أولا بها الاعتراف فیتعین ) أجنبي(

  .منها ثم نتعرف على أحكام التنفیذ

   الأجنبي الاستثمار عقود منازعات في التحكیم بحكم الإعتراف -أولا

بالحكم التحكیمي في الجزائر شرطا شكلیا یتمثل في  للاعتراف وضع المشرع الجزائري    

لدى وذلك بتقدیم أصل الحكم مرفقا بإتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنها  إثبات وجود الحكم التحكیمي

وشرطا موضوعیا هو مطابقة الحكم التحكیمي للنظام  ، أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة  

  )3(والإداریة المدنیة قانون الإجراءات من 1052و  1051 تینالماد نصحسب  العام الدولي ،

 ----------------------  

، مقال منشور )الجزائر في للاستثمار القانوني الأمن لتفعیل كآلیة الدولي التجاري التحكیم(بوداود خلیفة ومحمد مقیرش،  - 1

  .283، جامعة المسیلة، ص ) 2023( 02، عدد  08،المجلد القانونیة والبحوث الدراسات مجلةمجلة في 

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09-08قانون من  1031المادة  - 2
  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09-08قانون من  1052و  1051 المادتین - 3
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لا یمكن لكن سلطة القاضي المسألة هنا متروكة للقاضي لیحدد ما فیه مساس بالنظام العام  و

بل على القاضي إما أن یمنح أمر التنفیذ للحكم التحكیمي إذا  .التحكیمأن تمس بمضمون حكم 

تبین له عدم توافر  التنفیذ إذا ما تأكد من توافر الشروط اللازمة ، وإما أن یرفض منح أمر

  )1(.الشروط التي یتطلبها القانون للتنفیذ

 مقر كان فإذا التحكیم، بمقر مرتبط لتقدیم الطلب أمامها المختصة المحكمة تحدیدوبالنسبة ل    

 المختص هو اختصاصها دائرة في التحكیم قرار صدر التي المحكمة فرئیس في الجزائر التحكیم

 محل محكمة فرئیس الجزائر خارج موجودا التحكیم مقر كان إذا أما ،الإعتراف طلب بنظر

  )2( .المختص هو التنفیذ

  تنفیذ حكم التحكیم -ثانیا

لتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي في الجزائر یتطلب الحصول من السلطات القضائیة على     

الصیغة التنفیذیة والتي تخضع لإجراءات سهلة ومبسطة، أین تبنى المشرع الجزائري نفس 

القواعد المطبقة على التحكیم الداخلي كما للتحكیم الدولي ، ونظرا لأهمیة مرحلة تنفیذ الأحكام 

ة أكدت معظم الاتفاقیات الثنائیة الخاصة المتعلقة بتشجیع الاستثمارات الأجنبیة على التحكیمی

الطابع النهائي والإلزامي لأحكام التحكیم التي تنفذ طبقا للقانون الداخلي الجزائري، ونذكر منها 

مبرمة من الاتفاقیة ال 05فقرة  10سویسرا، والمادة  من الاتفاقیة المبرمة مع 06فقرة  08المادة 

 .مع مصر

الأطراف،  والأصل في تنفیذ الأحكام التحكیمیة أن یتم تنفیذها بمجرد صدورها بمحض إرادة   

ما دام الحكم قد صدر عن محكمة تحكیمیة تم تعیینها من طرفهم بناء على اتفاق ،ولكن قد 

تضرر یحدث أن یتقاعس أحد الأطراف في الاستجابة لتنفیذ الحكم، مما قد یدفع بالطرف الم

)3(.للحكم للطرف المتقاعس بتنفیذ جبري للمطالبة أمام القضاء الوطني
  

 ---------------------------------------  

  .90،  89مرجع سابق ، ص ص زروق نوال،  - 1

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابق 09- 08قانون من  1051 المادتین - 2
  .65ص  ،، مرجع سابق  بقة حسان -3
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  التنفیذ الطوعي الاختیاري لحكم التحكیم  -1

ویلجأ إلیه الأطراف  یعتبر التنفیذ الطوعي هي الطریقة العادیة لتنفیذ قرارات التحكیم  ،   

للحفظ على إستقرار علاقاتهم التجاریة ، حیث یكون حكم التحكیم قابلا للتنفیذ بموجب أمر من 

ضبط  أمانةالحكم في  أصلقبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ویودع 

لذلك نص علیه المشرع الجزائري كطریق أول  )1(المحكمة من الطرف الذي یهمه التعجیل 

 .للتنفیذ قبل اللجوء إلى التنفیذ الجبري یتم بمحض إرادة المحكوم علیه في الحكم التحكیمي

  التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم 2

یكون اللجوء إلى التنفیذ الجبري عن طریق الصیغة التنفیذیة ، فقد یحصل أن یتقاعس أحد و     

تكون أمام المطالبة بالتنفیذ من الطرف أطراف النزاع عن تنفیذ الحكم بطریقة إرادیة، وبالتالي 

المتضرر، بموجب إجراءات شكلیة جبریة، فإذا كانت شروط الحصول على الصیغة التنفیذیة 

للأحكام الأجنبیة كثیرة ومعقدة، نظرا لاختلاف الأنظمة القانونیة بین الدول، فإن تلك المتعلقة 

والأسباب، ولكنها تتأكد من وجود  وقائعبالتحكیم مبسطة؛ لأن الجهة القضائیة لا تراقب صحة ال

  )2( .أحكام التحكیم الدولي لكي یتم الاعتراف بها، وكذا عدم مخالفتها للنظام العام الدولي

  طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي - 3

حسب قانون الإجراءات المدنیة  في أحكام التحكیم التجاري الدوليطرق الطعن تتمثل    

 .والطعن بالنقض  الطعن بالبطلان و الطعن بالاستئناف :والإداریة الجزائري في

الطعن بالإستئناف لیس موجها ضد حكم التحكیم بحد ذاته، ولكن ضد  :الطعن بالاستئناف -أ

من قانون الإجراءات  1055 حسب ما أقرته المادةلمتضمن رفض الاعتراف أو التنفیذ القرار ا

وكذلك یمكن إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو التنفیذ حیث في هذه  المدنیة والإداریة ،

التنفیذ ویكون في غیر  أوالحالة یجوز مثلا للمستثمر الذي صدر لخصمه أمرا بالإعتراف 

قانون ن م 1056مصلحته أن یستأنف ذلك الأمر ولكن في حالات محددة حصرتها المادة 

  الذي تتبعه المحكمة  یمكن إستئنافها أمام المجلس القضائي حیث و  الإجراءات المدنیة والإداریة

 ------------------------------------- 
مجلة ، مقال منشور في ) 08/09التحكیم التجاري الدولي كآلیة لحل منازعات التجارة الدولیة وفقا لأحكام قانون (مسعودي یوسف ،  -1

  . 195ص  ، جامعة أحمد درایة أدرار، 2016، دیسمبر  16، العدد  المعیار

  .67، ص مرجع سابققة حسان، ب -2
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یبدأ احتسابه من تاریخ تبلیغ أمر رئیس ) 1(خلال أجل شهر واحد  التي فصلت في النزاع

  )1( .بصفة رسمیة الرسمي لأمر رئیس المحكمةالمحكمة 

  : والحالات المحددة للإستئناف هي

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة  -

  صلاحیتها،

  ،تشكیل المحكمة أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانونكون  -

   ،كون المحكمة فصلت بما یخالف المهمة المسندة إلیها -

  إذا لم یراع في الحكم مبدأ الوجاهیة، -

  الأسباب،ب الحكم أو أن به تناقضا في إذا لم یسب -

)2( ،إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي -
 

على أن الإستئناف من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   1060وقد نصت المادة هذا  

  )3( .موقف للتنفیذ

  :لبطلانالطعن با - ب

الدولي الصادرة في الجزائر بطریق طعن خص المشرع الجزائري أحكام التحكیم التجاري    

مباشر خاص بها وهو الطعن بالبطلان بینما حظر الطعن المباشر ضد أحكام التحكیم الصادرة 

یجوز ممارسة هذا الطعن إلا  لافحیث حدد أسباب الطعن  بالبطلان  بشكل حصري  بالخارج ،

نون الإجراءات المدنیة والإداریة من قا 1058المذكورة في المادة  )4(إذا توفر أحد هذه الأسباب

من نفس القانون السابقة الذكر والمتعلقة  1056الحالات الستة التي وردت في المادة  وهي

  . بالإستئناف

  

 ---------------------------------------  

  .269،  268الطاهر بریك، مرجع سابق ، ص ص  - 1

  .بالإجراءات المدنیة والإداریة  ،مرجع سابقالمتعلق  09-08قانون من  1056 المادة - 2

المجلة الدولیة للبحوث القانونیة ، مقال منشور في )طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي (فارس بوكروح ،  - 3

  .343، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ص 2022،أكتوبر  02، العدد  06، المجلد  والسیاسیة

الرقابة القضائیة على حكم التحكیم عن طریق رفع دعوى بطلان حكم تحكیم التجاري  (فیصل ،غربیة سمیة و نسیغة  - 4

  .242، ص  ، جامعة محمد خیضر بسكرة2018جوان  ،17،عدد  مجلة المفكر، مقال منشور في  )الدولي
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  :لنقضالطعن با -ج

انفرد المشرع الجزائري عن القوانین المقارنة عندما نص على الطعن بالنقض في أحكام    

مشرع المصري والفرنسي لم تأخذ بهذا النوع لالتحكیم التجاري الدولي لأن معظم التشریعات كا

یتعارض  من الطعن في أحكام التحكیم وذلك لأن إجراءات الطعن بالنقض تأخذ من الوقت ما

  .رعة التي تمیز قضاء التحكیم وخاصیة الس

نص المادة  بموجب التحكیمي الحكم في بالنقض الطعن أجاز المشرع الجزائري حیث    

تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد " التي ذكرت أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1061

 الحكم في بالنقض الطعن وعلیه یمكن ،"أعلاه، قابلة للطعن بالنقض 1058و  1056و  1055

 في الصادر القرار في أو التحكیم، حكم بطلان بطلب الصادر الحكم في وذلك التحكیمي

 وتكون الجزائر، خارج الصادر الدولي التجاري التحكیم للحكم التنفیذ أو حكم الإعتراف استئناف

،والأوجه التي یؤسس علیها الطعن بالنقض یكون بناء  صاحبة الاختصاص هي العلیا المحكمة

  )1(. من نفس القانون 358حددته المادة  على ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ----------------------  

مجلة الاجتهاد ، مقال منشور في ) الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري (نواصر الطاهر ، - 1

إلى  318، جامعة تامنغست الجزائر ، ص  2023، السنة  03، ، العدد 12، المجلد الإقتصادیة  للدراسات القانونیة و

320.  
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  :خلاصة الفصل الثاني 

طرقا بدیلة لتسویة  الأجنبي من خلال هذا الفصل یتضح أن المشرع الجزائري منح للمستثمر   

 تبرز فیها إعمال إرادة و رضاوالتي تتمیز بالسرعة في التسویة و  نزاعاته المتعلقة بالإستثمار

عند  التحیز منوهذا لیبعث في نفسیة المستثمر الطمأنینة ویبعد عنه الشك والخوف  الأطراف

لكون  الدولة  العامة لمصلحة السلطة لإملاءات القاضي انحیاز وأ اللجوء للقضاء الوطني

 التقاضي یعرفها ویجهل إجراءات لا قضائیة نظم من الصعوبات المستثمر الأجنبي یخشى

  .أمامها

وتتمثل هذه الطرق البدیلة في الصلح الذي یمكن فیه لأطراف الخصومة حتى التنازل عن    

بعض الحقوق وإعمال قواعد العدالة والإنصاف بغرض تحقیق هدف أسمى وهو تسویة المنازعة 

  .الإستثماریة والمحافظة على العلاقات والروابط بین الطرفین 

توفیق بین وجهات نظر لل و كذلك الوساطة التي یقوم بها الوسیط المعین من طرف القاضي

  .وتسویة للمنازعة الإستثماریة الخصوم لكي یتمكنوا من إیجاد حل 

 ،الأطراف رضا على حصري بشكل تعتمد امفعالیته أن هو الصلح والوساطة على یؤخذ وما   

 أو الموفق یصدرها التي راراتوالق التوصیات تنفیذ عدم أو تنفیذ في الحریة مطلق لهم كون

  وذلك بالنص القضاء أو التحكیم وبین البدیلة الآلیات هذه بین الدمج یتم ما غالباً  لذلك الوسیط،

 ثانیة كخطوة والمحاكم التحكیم جراءاتإ إلى اللجوء بعدها ثم أولى كخطوة الودیة التسویة على 

  .البدیلة الآلیات فشل حالة في

ر قواعده الإجرائیة أو فیمنح المشرع فیه للمستثمر إمكانیة حریة تحدید و إختیایم أما التحك   

مع إمكانیة تدخل القضاء لمواجهة العوائق  ،إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة الموضوعیة 

أو ممارسة  ،الخلاف حول تشكیل هیئة التحكیمكحالة والصعوبات التي تواجه العملیة التحكیمیة 

وتدخل القضاء  ،الدور الرقابي على حكم التحكیم كمراقبة عدم مخالفة النظام العام الدولي

في حالة عدم التنفیذ الإختیاري للحكم التحكیمي من طرف الجبریة لإضفاء القوة التنفیذیة 

  .أطراف النزاع

 الإستثمارة منازعات ـــتسویة والقضاء في ـــرق البدیلــل بین الطـــول أن هناك تكامـــذا نقــــوبه    

  .العدالة قواعد إرساء و
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    الخاتمة 

المتعلق  18-22أن المشرع الجزائري في القانون رقم  نتوصل إلىمن خلال هذا البحث     

بین حیث تنوعت هذه الطرق  بالإستثمار وضع طرق وضوابط لتسویة منازعات الإستثمار

ومنحهم والطمأنینة في نفسیتهم  الرضاوبعث ثمرین تبغرض جذب المسالقضاء والطرق البدیلة 

حریة اختیار الطریق الذي یرضیهم في تسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الدولة الجزائریة 

    .المضیفة والمستثمر

   :هيومن النتائج التي خلصنا إلیها 

تمثلت التي بالتسویة الإداریة و  أن المشرع الجزائري في تسویة منازعات الإستثمار ابتدأ  – 1

في التظلم لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الإستثمار وكذا الطعن المسبق لدى اللجنة الوطنیة العلیا 

للطعون المتصلة بالإستثمار وتمیز هذا الطریق بالسرعة في تسویة المنازعة الإستثماریة والجدیة 

تثماریة التي تتسم بالسرعة وقد جعل المشرع هذا في التنفیذ، وهذا ما یتوافق مع المشاریع الإس

الطریق ملزما قبل اللجوء إلى الجهات القضائیة لما سیحققه من نتائج قد یستغني المستثمر عن 

اللجوء إلى غیرها من الطرق وخاصة بالنظر إلى أعضاء اللجنة الوطنیة العلیا للطعون 

  .ات المختصین لتسویة منازعات المستثمرالمتصلة بالإستثمار المكونة من خیرة وأعلى الكفاء

آلیة أصیلة في تسویة منازعات الإستثمار سواء  القضاء الوطنيجعل  المشرع الجزائري -2

باللجوء إلى القضاء الإداري إذا تعلقت المنازعة بسحب أو رفض منح المزایا للمستثمر أو رفض 

هیئات المعنیة، وكذلك القضاء إعداد المقررات والوثائق والتراخیص من طرف الإدارات وال

  .العادي إذا تعلق بإختصاص المحاكم التجاریة المتخصصة 

أن المستثمر الأجنبي الذي یخشى اللجوء إلى القضاء الوطني ، وكانت توجد بینه وبین  -3

اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف صادقت علیها الدولة الجزائریة، الدولة الجزائریة المضیفة 

 في حالة إبرام إتفاق بین الوكالة الجزائریة لترقیةأو  مها بالمصالحة والوساطة والتحكیمأحكاتتعلق 

، تسمح للأطراف  من جهة ثانیة والمستثمرمن جهة التي تتصرف باسم الدولة  الإستثمار

، فإن المشرع الجزائري وضع له طرق بدیلة لتسویة المنازعات الناشئة عن باللجوء إلى التحكیم

 الآلیات هذه أصبحت لما نظرا الحدیثة الاستثماریة الأعمال لمتطلبات تلبیةثمار ، وهذا الإست

  .الدولیة الاستثمار عقود و الاقتصادي القانوني الفكر في تحتله
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أن الطرق البدیلة تتمثل في الصلح الذي یمكن فیه لأطراف الخصومة حتى التنازل عن  -4

بعض الحقوق وإعمال قواعد العدالة والإنصاف بغرض تحقیق هدف أسمى وهو تسویة المنازعة 

  .الإستثماریة والمحافظة على العلاقات والروابط بین الطرفین 

توفیق بین وجهات نظر لل ن من طرف القاضيو كذلك الوساطة التي یقوم بها الوسیط المعی

  .وتسویة للمنازعة الإستثماریة الخصوم لكي یتمكنوا من إیجاد حل 

 مطلق لهم كون ،الأطراف رضا على حصري بشكل تعتمد الصلح والوساطة أن فعالیة -5

 غالباً  لذلك الوسیط، أو الموفق یصدرها التي راراتوالق التوصیات تنفیذ عدم أو تنفیذ في الحریة

 الودیة التسویة علىوذلك بالنص  القضاء أو التحكیم وبین البدیلة الآلیات هذه بین الدمج یتم ما

 فشل حالة في ثانیة كخطوة التحكیم جراءاتإ أو المحاكم إلى اللجوء بعدها ثم أولى كخطوة

  .البدیلة الآلیات

إختیار قواعده الإجرائیة أو  یمنح المشرع فیه للمستثمر إمكانیة حریة تحدید وأن التحكیم  - 6

الموضوعیة إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة ، مع إمكانیة تدخل القضاء لمواجهة العوائق 

والصعوبات التي تواجه العملیة التحكیمیة كحالة الخلاف حول تشكیل هیئة التحكیم، أو ممارسة 

دولي، وتدخل القضاء الدور الرقابي على حكم التحكیم كمراقبة عدم مخالفة النظام العام ال

كم التحكیمي من طرف لإضفاء القوة التنفیذیة الجبریة في حالة عدم التنفیذ الإختیاري للح

نقول أن هناك تكامل بین الطرق البدیلة والقضاء في تسویة منازعات  أطراف النزاع ، وبهذا

  .العدالة قواعد إرساء و الإستثمار

نستنتج أن المشرع الجزائري من خلال ما وضعه من طرق وضوابط لتسویة منازعات  -7

الإستثمار وإصداره لمجموعة من القوانین والمراسیم المختلفة تضمنت العدید من التعدیلات 

لمحاكم كاستحداث التسویة الإداریة المسبقة والمحاكم الإداریة الإستئنافیة واوالإصلاحات 

ما یعني ، وخاصة بالنظر إلى تلك التعدیلات التي كانت متزامنة تقریبا ،  ةالتجاریة المتخصص

أن المشرع الجزائري عندما وضع هذه القوانین كانت بناء على دراسة متكاملة بغیة تحفیز 

وجدیته في إزالة أي عراقیل الجزائري صدق نیة المشرع  و إنه لدلیل على واستقطاب المستثمر

، هذا فضلا على تنوع طرق تسویة منازعات الإستثمار التي تنوعت بین  تواجه المستثمر

 التسویة الإداریة والقضاء الوطني والطرق البدیلة لیواكب بذلك المشرع الجزائري متطلبات

 .،كما یعتبر عامل من عوامل جذب واستقطاب رؤوس الأموال  الاستثماري المجال
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     المراجعالمصادر و قائمة 

  قائمة المصادر: أولا

I- الكتب 

  .القرآن الكریم -1

أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبي منظور الإفریقي المصري، لسان  -2

 .العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بیروت

        II – النصوص القانونیة  

 الدستور -أ

 التعدیل، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر  30، مؤرخ في 442-20 رقم مرسوم رئاسي -1

 الرسمیة الجریدة في 2020 نوفمبر سنة أوّل استفتاء في علیه المصادق الدستوري،

 دیسمبر 30 ، الصادرة بتاریخ82 عدد ج ر الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة

2020. 

 :علیها المصادق الدولیة الاتفاقیات - ب    

والمتضمن المصادقة  1998-12-27المؤرخ في  430-98:مرسوم رئاسي رقم  -2

على الإتفاق بین حكومة الجزائر وحكومة سوریا حول التشجیع والحمایة المتبادلة 

 97 ،جریدة رسمیة عدد 1997- 09-14للإستثمارات الموقع علیها في دمشق بتاریخ 

  .1998دیسمبر  27الصادرة بتاریخ 

،یتضمن المصادقة على  1997جوان  23مؤرخ في  229-97مرسوم رئاسي رقم  -3

الإتفاق بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

دة رسمیة، عدد ، جری 1996أكتوبر  24الشعبیة ودولة قطر الموقع بمدینة الدوحة بتاریخ 

 .1997جوان  25،الصادرة بتاریخ  53

یتضمن المصادقة على  1991أكتوبر  05مؤرخ في  346-91مرسوم رئاسي رقم  -4

الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة 

ماي  18بالجزائر بتاریخ  الإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع

  . 1991أكتوبر  06،الصادرة بتاریخ  46،جریدة رسمیة ،عدد  1991

  



 المراجعالمصادر وقائمة 

 

102 
 

  القوانین العضویة  -ج

یعدل ویتمم القانون  2022جوان  09مؤرخ في  11-22قانون عضوي رقم  - 1

المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره 1998ماي  30المؤرخ في  01-98العضوي رقم 

 .2022جوان  16،الصادرة بتاریخ  41ر ،عدد واختصاصاته ، ج 

یتعلق بإختصاصات  1998ماي  30،المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -2

  .1998جوان  01الصادرة بتاریخ  37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ،ج ر ،عدد 

  القوانین العادیة -د

-08للقانون رقم المعدل والمتمم  2022جویلیة  12المؤرخ في  13-22قانون رقم  -1

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ،  2008فیفري  25المؤرخ في  09

  .2022جویلیة  17، الصادرة بتاریخ  48عدد 

،  50، المتعلق بالإستثمار،ج ر عدد  2022جویلیة  24المؤرخ في  18-22قانون  -2

  . 2022جویلیة  28الصادرة بتاریخ 

یتعلق بترقیة  الإستثمار،ج،ر،  2016أوت  03، المؤرخ في  09-16قانون  رقم  -3

  .2016أوت  03، الصادرة بتاریخ  46عدد 

 12یة عدد یتعلق بالولایة، جریدة رسم 21/02/2012، مؤرخ في  07-12قانون  -4

  . 2012ري فیف 29الصادرة بتاریخ 

،الجریدة الرسمیة ، المتعلق بالبلدیة  2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11قانون  -5

 .2011جویلیة  22الصادرة بتاریخ  37عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة   2008فیفري  25،المؤرخ في  09-08قانون  -6

 . 23/04/2008، الصادرة بتاریخ   21والإداریة ، ج ر، عدد 

، ج ر، عدد  2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض ، المؤرخ في  11-03الأمر  -7

  .2003أوت  27،الصادرة بتاریخ  52

 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2001جوان  26المؤرخ في  09- 01قانون  -8

 34من قانون العقوبات الجریدة الرسمیة عدد ضوالمت 1966جوان  08المؤرخ في 

 .   2001جوان  27الصادرة بتاریخ 
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التشریع والتنظیم  یتعلق یقمع مخالفة 1996/07/09المؤرخ في  22-96الأمر  -9

،  43الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجریدة الرسمیة عدد 

  . 1996جویلیة  10الصادرة بتاریخ 

،الذي یتضمن القانون التجاري  1975-09-26، المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -10

  .1975- 12-19،الصادرة بتاریخ  101المعدل والمتمم ،   ج ر،  عدد 

 1975 سبتمبر 26 ل الموافق 1395 رمضان 20 في مؤرخ 75 - 58 رقم الأمر -11

 1395 رمضان 24 في الصادر 78 عدد ج. ج. ر ج.المدني  القانون یتضمن ،

  .المتمم و معدل ، 1975 سبتمبر 30 الموافق

المتضمن قانون العقوبات  1966جوان   08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -12

  .والمتممالمعدل 

  المراسیم الرئاسیة - ه

،المحدد لتشكیلة  2022سبتمبر  04،المؤرخ في  296-22مرسوم الرئاسي رقم  -1

الصادرة بتاریخ  60اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالإستثمار وسیرها ،ج ر، عدد

  .2022سبتمبر 18

  المراسیم التنفیذیة -و

یعدل ویتمم المرسـوم  13/03/2024، مؤرخ في  111-24مرسوم التنفیذي رقم  -1

الذي یحدد تنظیم الوكالة  2022سبتمبر  08المـــؤرخ في  298-22التنفیذي رقم 

  .2024مارس  18،الصادرة بتاریخ 19الجزائریة لترقیة الإستثمار ، ج ر عدد

 دوائر یحدد،  2023جانفي  14، مؤرخ في  53-23مرسوم تنفیذي رقم  -2

 15،صادرة بتاریخ  02المتخصصة، ج ر ،عدد  التجاریة للمحاكم الإقلیمي الاختصاص

  . 2023جانفي 

 یحدد ، 2023 سنة دیسمبر 28 في مؤرخ 486 - 23 رقم التنفیذي المرسوم -3

 مشاریع لانجاز الموجه للدولة الخاصة للأملاك التابع الاقتصادي العقار مكونات

  .دیسمبر 30 في صادر ، 85 العدد ر ج ، الامتیاز لمنح والقابل استثماریة



 المراجعالمصادر وقائمة 

 

104 
 

، المحدد لدوائر  2022دیسمبر  11المؤرخ في  435-22مرسوم تنفیذي رقم  -4

،  84الإختصاص الإقلیمي المحاكم الإداریة للإستئناف والمحاكم الإداریة، ج ر ،عدد 

  .2022دیسمبر  14الصادرة بتاریخ 

،المحدد لتنظیم الوكالة  2022سبتمبر  8،المؤرخ في  298-22مرسوم التنفیذي رقم  -5

  .2022سبتمبر  18،الصادرة بتاریخ  60الجزائریة لترقیة الإستثمار وسیرها،  ج ر عدد 

، یحدد كیفیات  2009ماي سنة  10، مؤرخ في  100-09مرسوم تنفیذي رقم  -6

  . 2009مارس 15، الصادرة بتاریخ 16تعیین الوسیط القضائي ، جریدة رسمیة عدد 

  مراجعقائمة ال: ثانیا

I- المتخصصة الكتب 

 .2010عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، -1

تطبیقا -تعلیقا-شرحا–نصا –سائح سنقوقة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -2

 2008فبرایر سنة  25هـ الموافق لـ 1429صفر سنة 18المؤرخ في  08/09القانون رقم 

،  1065إلى  584المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجزء الثاني المواد من 

  . ،الجزائردار الهدى عین ملیلة 

دار العلوم للنشر والتوزیع،  في المنازعات الإداریة، طالوسی محمد الصغیر بعلي، -3

  .9200، رالجزائ

II – العلمیة الرسائل 

 الدكتوراه أطروحات  - أ

أوسهلة عبد الرحیم ، الآلیات القانونیة لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبي في  -1

الجزائر ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص قانون خاص  جامعة 

  . 2016-2015جیلالي لیابس سیدي بلعباس ،السنة الجامعیة 

 والتحفیز التقیید بین الاستثمار مجال في الجزائر تجربة ، ریمة عمیروش بن -2

 والعلوم الحقوق كلیة ، )قانون (، تخصص )العلوم( في دكتوراه درجة لنیل أطروحة،

  . 2023 ، وزو ،تیزي معمري مولود جامعة ، السیاسیة

رضوان ربعیة ، فض منازعات عقود الإستثمار الدولیة بین القضاء والتحكیم ،  -3

، جامعة قاصدي  LMDأطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه الطور الثالث 
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- 2019مرباح ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق، الموسم الجامعي 

  .18ص  ، 2020

ر،الآلیات البدیلة لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبي ، أطروحة رقاب عبد القاد -4

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق ،تخصص القانون العام المعمق 

-2019،جامعة زیان عاشور الجلفة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة 

2020 .  

عقود الإستثمار الأجنبي المباشر،أطروحة سي فضیل الحاج ،آلیات فض منازعات   -5

للحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الدولي للأعمال ،جلمعة عبد 

  . 2019-2018الحمید بن بادیس مستغانم ، السنة الجامعیة 

  الماجستیرومذكرات رسائل  –ب 

التحكیم التجاري الدولي الأمن القانوني للإستثمار في الجزائر عن طریق :بقة حسان  -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،السنة 

  . 2010-2009الجامعیة 

 كلیة ماجستیر، رسالة ،) الاستثمار منازعات تسویة (: احمد صالح الماحي محمد -2

 .75 ص ، 2019السودان، جمهوریة شندي، جامعة العلمي، والبحث العلیا الدراسات

  مذكرات الماستر -ج

 ، )18-22رقم القانون ظل في الأجنبي المستثمر وحوافز ضمانات(: قساس أمیمة -1

 لخضر حمه الشهید جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، الماستر شهادة لنیل مذكرة

  .29 ص ، 2023 ، الوادي ،

 )الجزائر في الاستثمار على 18-22 القانون تأثیر (، مرزوقي إیمان ، شابي أسامة -2

 ، 1945 ماي 08 جامعة ، السیاسیة والعلوم كلیة الحقوق ، الماستر شهادة لنیل مذكرة ،

  .55 ص ، 2023 ، قالمة

التحكیم كضمانة إجرائیة لتسویة منازعات الإستثمار :السي حمو علي ورقاني أحمد  -3

في القانون ،تخصص قانون أعمال في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر 

  . 2023-2022أدرار ،كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة –،جامعة أحمد درایعیة 
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 الممنوحة والضمانات التحفیزیة الأنظمة (: احلام خنیش ، شیماء زغاش بن - 4

 والعلوم الحقوق كلیة ، الماستر شهادة لنیل مذكرة ،) 18-22ن القانو  ظل في للمستثمرین

  . 2023 ، قالمة ، 1945 ماي 08 جامعة ، السیاسیة

بعلول یعقوب ، تسویة المنازعات الناشئة عن الإستثمار، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة  -5

الماستر شعبة الحقوق تخصص قانون أعمال ،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ،كلیة 

  . 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة 

خروبي نسرین و بوجاهم عفاف ،الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات ، مذكرة مكملة  -6

قالمة ، كلیة الحقوق  1945ماي  08لمتطلبات نیل شهادة الماستر في القانون ،جامعة 

  . 2019-2018والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة 

 المتعلق  18-22 القانون ظل في المستثمر حمایة( ، خدیجة سعودي ، لیلى زیان  -7

 محمد جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق ،كلیة الماستر شهادة لنیل مذكرة ، )بالاستثمار

  . 2023 ، المسیلة ، بوضیاف

فریجة رمزي بهاء الدین، شرط التحكیم ودوره في تسویة منازعات الإستثمار الأجنبیة  -8

لاي سعیدة ، كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،جامعة الطاهر مو 

  .2018-2017والعلوم السیاسیة ،السنة الجامعیة 

 ،)الاستثمار عقود منازعات من للوقایة القانونیة الوسائل( ،أمیمة عبود إكرام، قرمیط -9

 بن العربي جامعة أعمال، قانون تخصص شعبة حقوق، الماستر، شهادة لنیل مذكرة

  .  2021البواقي، أم – مهیدي

الشیخ كاتیة ولحیاتي عكاشة ، التمییز بین الصلح والوساطة ،مذكرة لنیل شهادة  ولد -10

الماستر في القانون الخاص ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،كلیة الحقوق والعلوم 

  .03/11/2020السیاسیة ،قسم الحقوق ، تاریخ المناقشة 

        II – المقالات العلمیة المنشورة والمجلات  

 القانوني الأمن لتفعیل كآلیة الدولي التجاري التحكیم(خلیفة ومحمد مقیرش،  بوداود -1

القانونیة،المجلد  والبحوث الدراسات ، مقال منشور في مجلة مجلة)الجزائر في للاستثمار

  .، جامعة المسیلة) 2023( 02، عدد  08
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الصلح والوساطة كطریقین بدیلین لحل النزاعات التجاریة (بن قویدر الطاهر،  -2

   . 2019مارس  –، مجلة النوازل الفقهیة والقانونیة ،العدد الرابع )الداخلیة

 الاستثمار عقود منازعات لتسویة الدولي المركز تحكیم( بوخالفة عبد الكریم ،  -3

العدد الثاني، جوان  11السیاسة والقانون ، ،المجلد مقال منشور في مجلة دفاتر ) الدولیة

2019.  

تأثیر الإختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقویم (بوداعة حاج مختار، -4

منشور في المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة ) عمل الجهات القضائیة الإداریة 

  .الجزائر –، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكرة ن المجلد السابع ، العدد الأولوالسیاسی

تطور الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر (بن سهلة ثاني بن علي و نعیمي فوزي ،  -5

، مقال منشور في ) على ضوء نظام تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار

  .المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة

 الناشئة المنازعات في الإداري الطعن خصوصیة(عزیزي و وهیبة مرزوق، جلال  -6

، مقال منشور في مجلة )بالاستثمار المتعلق 18-22 رقم القانون أحكام تطبیق عن

  .2023،دیسمبر  03العدد  08أبحاث قانونیة وسیاسیة، المجلد 

زعة التحكیمیة في القانون الواجب التطبیق على المنا(جغروري لیلي ولمعیني محمد ،  -7

) 2021( 01،عدد  16، مقال منشور في مجلة المفكر ،المجلد )العقود الإداریة الدولیة 

  .،جامعة بسكرة 

،منشورة )النظام القانوني للمحكمة التجاریة المتخصصة (حنان مازة و سعید بوقرور، -8

،جامعة )2023( 01،العدد رقم 09في مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ،المجلد رقم 

  .محمد بن احمد 02وهران 

 مجلةمبررات اللجوء إلى التحكیم لتسویة منازعات عقود الإستثمار،(حریر أحمد ،  -9

الجزائر،المجلد السابع –،جامعة زیان عاشور بالجلفة ) الاجتماعیة و القانونیة العلوم

  .2022،العدد الأول، السنة مارس 

ویة منازعات الإستثمار الأجنبي في الجزائر بین تس(حویلي سلوى و رایس أمینة ، -10

، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم )ولایة القضاء الوطني والتحكیم التجاري الدولي 

  . 2022السنة  02،العدد  09السیاسیة ،المجلد 
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،مقال منشور في )الاستثمار عقود منازعات في إجرائیة كآلیة التحكیم(حدیدي عنتر، -11

 دیسمبر – 02 العدد- 06 المجلد- والسیاسیة القانونیة للدراسات الباحث الاستاذ مجلة

2021 .  

 في التحكیم على التطبیق الواجب القانون(رقاب عبد القادر و زروق یوسف ، -12

 ، مقال منشور في مجلة الأستاذ)أنموذجا الفرانشیز الأجنبي عقد الاستثمار منازعات

  . 2020 السنة - 01العدد  – 05المجلد – والسیاسیة القانونیة للدراسات الباحث

، ) الدولیة الاستثمار منازعات لتسویة إجرائیة كضمانة التحكیم( رفیقة بسكري ، -13

، جامعة  2016 جوان –التاسع العدد  الأكادیمیة للدراسات الباحث مقال منشور في مجلة

  . 01باتنة 

، )للمحكمة التجاریة المتخصصة في الجزائرالنظام القانوني (سي فضیل الحاج، -14

  ).2023( 02،العدد  07منشور في مجلة الفكر القانوني والسیاسي ، المجلد 

التحكیم التجاري الدولي فكر قانوني بتصور اقتصادي (سرباح خالد و فرج الحسین ، -15

،العدد  15د ، مقال منشور في مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة ، المجل)

  .2023،السنة  01

تسویة منازعات الإستثمار الأجنبي في إطار قانون الإستثمار (سردود محمود،  -16

،  08،مجلة الدراسات القانونیة ، جامعة یحي فارس بالمدیة الجزائر ، المجلد ) الجزائري

  .2022،السنة جوان  02العدد 

بالإستثمار بین القضاء والتحكیم قراءة في تسویة المنازعات المتعلقة (شتوح عمر ، -17

، مقال منشور في مجلة حولیات جامعة )المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16ظل القانون 

  . 2020-02،العدد 34،المجلد 1الجزائر 

خصوصیات الصلح القضائي كطریق بدیل (ضاویة كیرواني وزیاد محمد أنیس ،  -18

،المجلة الدولیة للبحوث القانونیة ) ن الجزائريلتسویة المنازعات المدنیة في القانو 

   . 2022،ماي  01العدد  06والسیاسیة ، المجلد 

، )الدولي الاستثمار منازعات لتسویة إجرائیة ضمانة التحكیم(عزالدین بوجلطي ، -19

  .2021، السنة 27،العدد 17المجلد إفریقیا، شمال اقتصادیات مقال منشور في مجلة
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،مقال منشور في )ضوابط التحكیم في منازعات العقود الإداریة ( علي محمد ، -20

  .، جامعة أدرار 2017مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة ،العدد الثاني ، دیسمبر 

، مقال منشور في مجلة )التحكیم التجاري الدولي و آثاره (القادر،عباس عبد  -21

  .الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الجلفة 

الرقابة القضائیة على حكم التحكیم عن طریق رفع ( غربیة سمیة و نسیغة فیصل ، -22

، 17، مقال منشور في مجلة المفكر ،عدد ) دعوى بطلان حكم تحكیم التجاري الدولي

  .، جامعة محمد خیضر بسكرة 2018جوان 

منشور ، مقال )طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي (فارس بوكروح ،  -23

، 2022،أكتوبر  02، العدد  06في المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة ، المجلد 

  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

منازعات الإستثمار الأجنبي في الجزائر بین القضاء الوطني (فتیسي شمامة ، -24

، نوفمبر  02، مجلة صوت القانون ، المجلد السادس ، العدد )والتحكیم التجاري الدولي

2019 .  

دور التحكیم التجاري الدولي في تسویة منازعات عقود الإستثمار ( كرفوف خالد،  -25

،  01العدد 10،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة خنشلة ،المجلد ) الأجنبي للعقار

  .2023السنة 

دراسة "ریة فعالیة الوساطة كإجراء بدیل لتسویة المنازعات الإدا(محمد أمین أوكیل ، -26

،العدد 05، مقال منشور في المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة ،المجلد ")نقدیة

  . 2021،ماي  141- 122،ص ص 01

التحكیم التجاري الدولي كآلیة لحل منازعات التجارة الدولیة وفقا (مسعودي یوسف ،  -27

، 2016، دیسمبر  16العدد ، مقال منشور في مجلة المعیار ، ) 08/09لأحكام قانون 

  .جامعة أحمد درایة أدرار

السنة  01مجلة المحكمة العلیا ،قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة،العدد -28

2013 .  
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 وإشكالیة المباشر الأجنبي الاستثمار عقود منازعات أسباب( ، عبابسة محمد -29

 ، الطاهر مولاي جامعة ، الحقوقیة الدراسات مجلة ،)الأجنبي للمستثمر الدولیة الحمایة

  . 2021 ماي ، 1 العدد ، 8 المجلد ، سعیدة

) الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري (نواصر الطاهر ، -30

، العدد،  12، مقال منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الإقتصادیة ، المجلد 

  .، جامعة تامنغست الجزائر  2023، السنة  03

III - محاضراتال  

أحمد داود رقیة ، مطبوعة تتضمن محاضرات في مقیاس التحكیم التجاري الدولي  -1

المؤسسي ، قدمت لطلبة السنة الثانیة ماستر ،تخصص القانون الدولي العام ،كلیة 

الموسم الجامعي تلمسان ،خلال –بوبكر بلقاید لحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أا

2019 -2020.  

زروق نوال، مطبوعة تتضمن محاضرات في مقیاس التحكیم التجاري الدولي ، قدمت  -2

لطلبة السنة الثانیة ماستر قانون أعمال ،كلیــة الحقـــوق والعلوم السیاسیة ،جامعــــة محمد 

 .2018-2017خلال الموســـم الجامعــي  ، 2لمیـــن دباغیــــن سطیف 
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  تسویة منازعات الإستثمار في التشریع الجزائري

   :ملخصال

على وضع طرق وضوابط المتعلق بالإستثمار  18-22قانون  عمل المشرع الجزائري في    

 المسبقة والقضاء الوطنيحیث تنوعت بین التسویة الإداریة ،لتسویة منازعات الإستثمار

الذي یخشى  يوبالنسبة للمستثمر الأجنب ،كالقضاء الإداري والقضاء العادي یهنوع باختلاف

فإن المشرع الجزائري وضع له طرق بدیلة لتسویة المنازعات الناشئة  اللجوء إلى القضاء الوطني

 الآلیات هذه أصبحت لما نظرا الحدیثة الاستثماریة الأعمال لمتطلبات تلبیةعن الإستثمار، وهذا 

  .الدولیة الاستثمار عقود و الاقتصادي القانوني الفكر في تحتله

تبرز فیها إعمال إرادة و أن الطرق البدیلة المتمثلة في الصلح والوساطة والتحكیم وبالرغم من  

القضاء یتدخل بالجبر على  في حالة التقاعس وعدم تنفیذ أحكامها فإن إلا أنه ،رضا الأطراف

  .العدالة قواعد إرساء التسویة و تحقیق وبالتالي یتكاملان في ،الرقابة أو التنفیذ

ضمان تسویة منازعات المستثمر وبتنوع طرق التسویة المقررة من طرف المشرع یتحقق   

  .ویكون عامل جذب واستقطاب لرؤوس الأموال

  

 ،الإختصاص، الطرق البدیلة ، التحكیم لقضاء،،اتسویة المنازعات  :المفتاحیةالكلمات 

  .المستثمر
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Settling investment disputes in Algerian legislation 
Abstract  

  

   In Law 22-18 related to investment, the Algerian legislator worked to establish 

methods and controls for settling investment disputes, which varied between prior 

administrative settlement and the national judiciary with different types, such as 

administrative judiciary and ordinary judiciary. As for the foreign investor who 

fears resorting to the national judiciary, the Algerian legislator has established 

alternative methods for settlement. Disputes arising from investment, and this is in 

response to the requirements of modern investment business due to what these 

mechanisms have come to occupy in economic legal thought and international 

investment contracts. 

Although the alternative methods represented by reconciliation, mediation and 

arbitration highlight the implementation of the will and consent of the parties, in 

the event of inaction and non-implementation of its rulings, the judiciary 

intervenes by forcing implementation or oversight, and thus they are 

complementary in achieving settlement and establishing the rules of justice. 

  By diversifying the settlement methods prescribed by the legislator, ensuring the 

settlement of investor disputes is achieved and is a factor in attracting capital. 

 
  

Keywords: dispute settlement, judiciary, alternative methods, arbitration, 

jurisdiction, investor. 
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